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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

حقن الدماء  نْ الحمد الله منزل الشرائع لصالح العباد والبلاد، والصلاة والسلام على مَ 
 مبادئَ و في الأرض العدل وعلى آله وأصحابه والتابعين الذين نشروا وأصلح بين العباد 

سان إلى يوم ؛ وعلى مَنْ دعا بدعوتهم واستن بهديهم بإحبعد توحيد رب العباد  المساواة
  الدين. 

  أما بعد .... 
  

  أهمية البحث  •
الإسلامَ  بمؤلفاتهم عنا من حين لآخر كثير من الكتاب المستشرقين الذين يرمونطالِ يُ 
 وجوب تطبيقثلة آخرين يرمون الإسلام بفرية يوجد ؛ كما البربرية في العقوبات بسهام 

وهي ذلك في العديد من آياته الكريمة. أن القرآن يشرع القول ب نَ ، على سند مِ عقوبة الإعدام
كلها شبهات داحضة، أردنا أن نبحثها بطريقة علمية، لا تعصب فيها ولا بغي في القول. 

تلكم العقوبة التي يراها بعضُ دعاة فالتمسنا الوقوف في ذلك على فصل الخطاب من بحث 
  .ضد الإسلام الغربالفرية كثيرا ما تلوكها ألسنة أهل الرحمة بربرية أو شائنة. وهذه 

بينما ذهب البعض لضرورة تدخل القادة في الدول لإلغاء هذه العقوبة أو الممارسة 
أو بأن الدولة لم تعد مفوضة ، بزعم أننا في القرن الحادي والعشرين "القاسية واللاإنسانية"

إن : (قا بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة سابفي ذلك طبقا للعقد الاجتماعي. فقال 
القرن الحادي والعشرين، وعلى قادة العالم أن يتحلوا عقوبة الإعدام ليس لها مكان في 

بالشجاعة ويبذلوا جهوداً في سبيل إلغائها. وإنني أوصي بهذا الكتاب على وجه الخصوص 
لإنهاء هذه الممارسة لتلك الدول التي لم تُلغِ عقوبة الإعدام بعد. فلتتضافر جهودنا جميعا 

في القرن : (  - مساعد بان كي مون -  إيفان شيمونوفيتش. ويقول ١).قاسية واللاإنسانيةال
الحادي والعشرين لم يعد الحق في قتل إنسان جزءا من العقد الاجتماعي بين المواطنين 

  .٢)والدولة....
كما ذهب العديد من نشطاء حقوق الإنسان لمحاولة إلغاء عقوبة الإعدام في أنحاء 

تارة بدعوى تعارضها مع حقوق الإنسان وأن تطور القانون الدولي ينحى نحو  ،العالم
                                                      

المفوضية السامية لحقوق ا_نسان با?مم المتحدة ،  انظر إيفان شيمونوفيتش ، ا�بتعاد عن عقوبة ا_عدام "الحجج ، التوجھات ا¹فاق ، ١

  .٨، ص  ٢٠١٥نيويورك ، 

 .٩انظر مؤلفه : ا�بتعاد عن عقوبة ا_عدام "الحجج ، التوجھات ا¹فاق ، المرجع السابق ، ص  ٢
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وأخرى استناداً إلى "طلب الاسترحام". ومنهم ، . وتارة بقالة "حماية الأرواح البشرية"١إلغائها
مَنْ يُنكر أثرَ الردع العام للإعدام مستشهدا بتزايد تجارة المخدرات في البلاد التي تطبق 

ضهم قال بأن الإعدام هو مبتغى أهل الإرهاب فتطبيقه يعاونهم على بلوغ الإعدام. وبع
  . ٢غايتهم كشهداء

ومن الملاحظ أنهم يتذرعون بإحصائيات تدعي بتزايد الجرائم في الدول التي لم تلغ 
عقوبة الإعدام. ونحن لن ننساق وراء تلكم الإدعاءات في بحثنا. ولن نعتمد على إحصائيات 

ي هذا الصدد فإنها غيرُ موثوق بها. ولكننا سنختار بحث تلكم العقوبة : الأمم المتحدة ف
حالاتها وفلسفتها في جذور بلدنا الغالية في مصرنا الفرعونية. وسنقارن ذلك في الشريعة 
الإسلامية للرد على مَنْ ادعى بأن الشريعة الإسلامية تأمر بتنفيذ عقوبة الإعدام أو أن 

  إلغاؤه أو استبداله.  تنفيذها أمر ديني لا يمكن
القانون المصري القديم على موقف في بحثنا هذا نسلط الضوء وبناءا عليه س

ثم نقارن ذلك بموقف الإسلام من عقوبة الإعدام. لنتبين هل ؛  عقوبة الإعداممن (الفرعوني) 
أتى الإسلام وحده بعقوبة الإعدام أم أنها كانت عقوبة شرعية في أقدم حضارات العالم 

قديم. وسنستخلص من تحليل الحالات محل العقاب بالإعدام سواء في القانون الفرعوني أو ال
ملائمة تلك الحلول للقضاء أم  مدىفي القانون الإسلامي فلسفة عقوبة الإعدام فيهما ؛ لنرى 

تلكم المشكلة التي أرقت تشريعات العديد من ، معضلة إلغاء أو إبقاء عقوبة الإعداملا على 
   فبعضها أبقاها والآخر ألغاها حتى وقتنا الحاضر.، ا بين مؤيد وعارضالدول م

وراء هويتنا  ةننساق في استخلاص نتيجة البحث المرجو لن وسنطلق لأنفسنا العنان، و 
بحيادية تامة، بعيدا عن كل مؤثرات أو معتقدات دينية،  –بإذن االله  –الدينية ؛ بل سنقارن 

بيقين. واالله من وراء القصد والهادي  ا ؛ ويستبين القاري الحقيقةَ كُلَهَ هذا البحث أُ  تي ثمارُ ؤ لت
     إلى سواء السبيل.

  
  
  
  

                                                      

1 (L'évolution du droit international montre une tendance vers l'abolition de la peine de mort.) V. FHDH, 

Mission internationale d'enquête ''la peine de mort en Egypte'', rapport n° 415, 2005, La peine de mort en 

Egypte, p. 5. 

  .٩٣-٩١؛ ٩٠؛  ٨٩-٨٥؛  ٦٨-٦٦انظر إيفان شيمونوفيتش ، ا�بتعاد عن عقوبة ا_عدام ، المرجع السابق ، ص  ٢
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  أهمية دراسة هذا الموضوع في القانون المصري القديم –لماذا اخترنا البحث  •

  للأسباب التالية : ترجع أهمية اختيارنا البحث 

مَ حقا الله ووجوبا وللانتقام من إدعاء بعض المستشرقين بأن الإسلام شرع الإعدا –أولاً 
  القاتل.

 ويوصمونها بالإسلام كما سبق. عقوبة الإعداممن ألسنة الغرب تلوك مسألة  اً وجدنا كثير 
ويذهب في حكم الردة مثلا إلى  الله اً حقالإعدام الذي يجعل  Louis MILLIOTكالأستاذ 

ى قبل مرور الثلاثة أيام أن المرتد يفقد حماية القانون الإسلامي فيستطيع أي مسلم حت
  الممنوحة للمرتد ليتوب أن يَقتله. فيقول : 

(En revanche, l'apostasie, de quelque manière qu'elle se manifeste, 
verbalement et par déclaration ouverte ou par l'accomplissement 
d'actes expressément interdits et non équivoques, comme  la 
fréquentation des lieux réservés à une autre religion, la prétention à la 
prophétie, une attitude méprisante à l'égard du Livre sacré, met 
l'apostat hors de la protection de la Loi musulmane. Avant même 
l'expiration du délai de trois jours qui lui est imparti pour venir à 
résipiscence il pourra être impunément tué par un Musulman.)1  

أن لكل مسلم حتى قبل مرور مدة  ىدععندما ا  MILLIOT وهذا بالقطع خطأ محض من
أن يقتل المرتد الذي يفقد بردته حماية القانون الإسلامي. فمعلوم أنه لا يجوز لأي  الاستتابة

بات إلا الدولة. ففي ذلك افتئات على السلطان. كما أن مدة الاستتابة وجوبية و أحد تنفيذ العق
  أو اللبس الذي جعله يرتد.  له ع المرتد موقفه فيتوب بعد تبيين وجه الخطأ فقد يُراج

م يغير بعمق ل � أن النبي محمد  MILLIOTيدعيأيضا في مسألة القصاص 
وإنما فقط اجتهد ليهذب نظام العدالة الخاصة مهذبا الثأر الخاص الذي كان ، نظام القصاص

ام بدلا منه نظام القصاص ؛ وأنه لم يأت بشيء وأق، غير محدد في فترة الشرك "الجاهلية"
جديد. وفي موضع آخر يذهب إلى أن محمدا في بعض الحالات يفرض القصاص الذي 

  يجنب تطبيقه الحرب. فيقول : 
(On sait que Mahomet n'a pas profondément modifié ce système 
répressif. Il s'est seulement efforcé d'humaniser la justice privé, en se 

                                                      

1 V. MILLIOT Louis et F.-P. BLANC, Introduction à l’étude du droit musulman, DALLOZ, 2é éd., 2001, 

Paris, pp. 226-227. 
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limitant la vengeance privée, illimitée à l'époque du paganisme et en 
lui substituant le talion. …. Avant l'Islam, l'Arabie ne connaît que le 
régime de la vengeance privée illimitée, sauf le droit, pour la victime 
et ses parents, d'accepter la composition légale. La victime, aidée de 
ses parents et de ses contribules, tire vengeance comme elle le peut, de 
l'agresseur, de ses parents et de ses contribules. C'est la guerre. 
Mahomet laisse subsister ce régime ; il s'efforce seulement de limiter 
ses abus et la fréquence de son application. Dans certains cas il 
impose le talion, dont l'application évite la guerre.)1  

وفي موضع آخر يصرح بالقول بأن القصاص فيه بقية من البربرية قبل الإسلام 
م جزائي ذو طابع مختلط ولكنها مقننة ومهذبة بالدية. وأن القانون الجنائي الإسلامي نظا

  ووسيط بين الثأر الخاص والثأر الإلهي أو الثأر العام....
(Le talion est une survivance de la barbarie pré-islamique, 
réglementée et adoucie par la composition légale. Le droit pénale 
musulman est donc un système répressif de caractère mixte, 
intermédiaire entre la vengeance privée et la vengeance divine ou 
publique,…)2  

وسنلاحظ أن القصاص واجب في الشريعة اليهودية فمن قتل يُقتل حتما ولا مجال لدفع 
" عار من الصحة، لم يأتي بشيء جديد" �الدية فيها. ولذا الإدعاء بأن النبي محمد 

أمر أي طلب من ولي الدم العفو  �أن النبي بدأ القصاص ونجد مفي موضعه وسنناقش 
مطلقا وحثه عليه، ثم وجه لقبول الدية، ورفض العفو عمن عفا أو أخذ الدية ثم قتل القاتل. 

قبلنا. أيضا  نْ العفو عن القاتل العمد شرعها الإسلام ولم يكونا من شرع مَ أو فالدية 
ووسيط بين الثأر الخاص والثأر الإلهي  بأن القصاص ذو طابع مختلط  MILLIOTقول

ليس ثأرا إلهيا وإلا لما شرع الدية في الإسلام أو الثأر العام.... يعوزه الصحة، فالقصاص 
لأن الحث على العفو عن القاتل دليل على "الثأر العام" طابع ه وليس في !! وحث على العفو

اقشة ذلك كله مع بيان حكم تطرق لمنمحاولة إصلاح الجاني وضمه ثانية للمجتمع. وسن
  الشريعة اليهودية. في في موضعه القصاص 

                                                      

1 V. Introduction à l’étude du droit musulman, op. cit., p. 579. 

2 V. Introduction à l’étude du droit musulman, op. cit., p. 596. 
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هَ لفضيلة الشيخ محمد طنطاوي رحمه االله من منظمة  ومن ذلك أيضا النقد الذي وُج
حقوق الإنسان في إحدى المقابلات حيث يلومون عليه رده على حكم القصاص وأنه ضمان 

  .١لأمن المجتمع

نية إلغاء عقوبة الإعدام بمصر بأن ذلك بسبب القانون كما يبررون نقدهم لعدم إمكا
. بل عزا بعضهم ذلك إلى المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الإسلام ٢الإسلامي

هو دين الدولة وأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. فيزعمون أن هذا النص هو 
سيرات علماء الدين في هذا الصدد. العقبة في إلغاء عقوبة الإعدام في مصر ؛ وكذلك تف

قتل مَنْ  أوجبأن قانون االله عز وجل  -رحمه االله  –ويدعون على لسان الشيخ الطنطاوي 
ومبدأ القصاص هو مبدأ المساواة... . وهذا يقتضي منا بحث حد ، يقتل غيره عمدا

الإسلام القصاص وفلسفته في الإسلام. بل سنبحث مدى إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام في 
  وهل كان ذلك ضروريا ؟ أم كفل الإسلام أفضل النتائج بحلوله. ولنتمعن كلامهم هذا جيدا : 
(Conformément à l'article 2 de la Constitution égyptienne, telle qu'elle 
a été amendée en 1980 : " L'islam est la religion de l'Etat et l'arabe est 
sa langue officielle. La charia est la source principale de la 
législation." Cette affirmation solennelle constitue, selon tous les 
interlocuteurs rencontrés par la délégation, le principal obstacle à 
l'abolition de la peine de mort en Egypte aujourd'hui. En effet, selon 
l'interprétation qui en est faite par ceux qui affirment avoir autorité 
dans ce domaine, et notamment le cheikh Tantawi, la loi de Dieu 
exige la mise à mort de ceux qui ont donné la mort intentionnellement. 
C'est le principe dit d'égalité, la loi du Talion.)3  

ن كرامة المجني عليه ستكون معتبرة أنكر على القصاص فائدته مدعيا بيُ  نْ ومنهم مَ 
أكثر لو ترفعنا عن الثأر "القصاص". فمنح المجني عليه طلب التعويض المدني في القضاء 

                                                      

1 (Du côté des autorités religieuses, le cheikh Tantawi, après avoir affirmé que " tuer une âme équivaut à 

agresser l'humanité tout entière", a ajouté que celui qui a été tué injustement, avait droit à la garantie de ses 

droits et de ceux de ses enfants. "Ceci nous impose de punir l'injuste agresseur, sans quoi le chaos régnera et 

les gens s'entretueront. C'est à la Justice de punir celui qui a injustement tué son prochain, en le tuant aussi 

afin que l'égalité et l'être humain soient respectés. S'il tue son prochain, il sera tué. C'est le gage de la sécurité 

publique. Nous protégeons les droits de l'homme tué".) V. FHDH, La peine de mort en Egypte, op. cit., p. 6.    

2 (Il s'avère néanmoins que la question de l'abolition de la peine de mort " ne figure pas actuellement sur leur 

agenda ". Tous considèrent que la peine de mort n'a aucune chance d'être abolie dans un avenir proche, et ce 

en raison des dispositions de la loi islamique et de l'interprétation qui en est faite par les autorités religieuses.) 

V. Ibid.  

3 V. FHDH, La peine de mort en Egypte, op.cit., p 7  
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بطريقة أفضل. أيضا تقديم مساندة نفسية للمجني عليهم  هم في إجابة طلبساهِ يُ الجنائي سَ 
ساهما في شعور المجني عليهم بتحقق العدالة لهم، وأن القصاص ليس وتعويض مالي ي

ضروريا ولن يحمل لهم أكثر من ذلك. وبناءا على ضوء هذه العناصر يذهبون لاستخلاص 
  أن تبريرات عقوبة الإعدام بحجة الثأر "القصاص" للضحايا تكون بلا فائدة.

(..., en effet, la dignité de la victime est mieux satisfaite si l'on s'élève 
au-dessus de la vengeance. Le statut de partie civile conféré à la 
victime dans le procès pénal contribue à répondre à son besoin 
impérieux d'être reconnue comme telle. Le fait de fournir aux victimes 
un soutien psychologique et une compensation financière contribue 
également à leur donner le sentiment que la justice a été rendue et que 
la vengeance privée n'est pas nécessaire et n'aurait rien apporté de 
plus. A 
la lumière de ces éléments, on peut conclure que la justification de la 
peine de mort par le besoin de vengeance des victimes est sans 
pertinence.)1 

فكيف يتأتى لهم تصور أن تقديم المساندة المادية أو النفسية يجب اعتبارها كافية 
ومرضية لأهل القتيل ليشعرون بتحقيق العدالة ؟ أيجبر أهل القتيل على قبول الترضية 

كانوا أغنياء ولن يرضيهم إلا القصاص ؟ لقد تميز الإسلام بطرح الخيار المالية ؟ وماذا لو 
بين الثلاثة أشياء لأهل القتيل مُقَدمَاً العفو أو الدية أو القصاص. وسنرى ذلك أيضا في 

  مطلب القصاص وفي فلسفته في الإسلام.  

   في محل البحث جهالة أو تدليسانماذج أساءت للإسلام  –ثانياً 

ذهب البعض إلى وجوب إلغاء عقوبة الإعدام عن الشيوخ الذين بلغوا الستين :  جهالة
  .٢عاما

وهذا مردود عليه بأن السن ليس شرطا لتطبيق العقاب طالما كان الجاني عاقلا بالغا. وإلا 
إذ يستطيع كل مَنْ أراد قتل ، ولأدى للإفلات من العقاب، لأهدَرَ ذلك مبدأَ المساواة العقابية

أو لانتظر الجاني بلوغه سن ، تعين بمن بلغ الستين عاما لتنفيذ مخططهشخص أن يس
      الستين ليقدم على ارتكاب القتل دون خشية وقوعه تحت طائلة القصاص. 

                                                      

1 V. FHDH, La peine de mort en Egypte, op.cit., p. 4. 

ادس انظر خمائل الفارس ، عقوبة ا_عدام بين ا_بقاء وا_لغاء ، بحث استطGعي لمجموعة من القضاة والقانونيين ، مجلة التقني، المجلد الس ٢

  .  ٢٨٤، ص  ٢٠١٣والعشرون ، العدد السابع ، 
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من البعض في الأحكام الثابتة المشهورة للوصول لإلغاء عقوبة  بالتدليسوفيما يتعلق 
لام. فيقولون : (ويتجاوز هذا الجدل الإعدام كان لا مناص لهم من المطالبة بتحديث الإس

موضوع الظروف التي تطبق فيها العقوبة القصوى مع مراعاة الشريعة الإسلامية إلى 
وتستند تلك المواقف التقدمية على موضوع أكثر اتساعا وهو تحديث الشريعة الإسلامية. 

في الغالبية العظمى أن  . فعلى مدار التاريخ والعلماء "الفقهاء" يعتبروناحترام العرف والتقاليد
توفير كافة الشروط اللازمة ، إن لم يكن استحالة، الحدود لا تكاد تكون مطبقة نظرا لصعوبة

م اعترض  ٦٣٥في أغلب الحالات كانت تُستبعَد لأنها تقود إلى مواقف جائرة. ففي عام وأنه 
تستشري في الخليفة عمر بن الخطاب على إعدام سارق. وبرر ذلك بالمجاعة التي كانت 

واعتمادا على هذا الاجتهاد بدأت تتكون حركة إصلاحية معاصرة من فلاسفة  تلك الحقبة.
ومتخصصين في الإسلام أو علامة دينيين ... في المجتمع الإسلامي وتقترح مفاهيم أقل 

. فمما لا جدال فيه أن عقوبة السارق في ١ تشددا تربط الإنسان المعاصر وأحكام الإسلام)
بنص القرآن هي قطع اليد "الكف" اليمنى وليس قتل السارق. وواقعة الفاروق أيام  الإسلام

عام المجاعة كانت في ناقة المزني الثابتة بكتب الصحاح ولم يكن فيها أبدا قتل العبيد 
   السارقين. 

    فلسفة عقوبة الإعدام في الإسلام: سوء فهم ل ثالثاً 

ر الحكومية أو الاتحادات الدولية ذهب بعض العاملين لحساب بعض المنظمات غي
فقالت ، إلى نقد بعض علمائنا الأجلاء في إجاباتهم بشأن إلغاء أو عدم إلغاء عقوبة الإعدام

: (هناك عاملان يعيقان في الحال جهود النشطاء إحدى الناشطات من أهل الاسترزاق 
يَعتبَِر مبادئ  ١٩٨٠المناهضين لعقوبة الإعدام. فمن ناحية نجد أن الدستور المصري لعام 

غير أن السلطات الدينية تعتبر أن القانون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. 
الإلهي ينص على قتل القاتل العمد. وبالتالي لا نجد أي مسئول ديني في مصر مناهض 

. وعندما طرح طارق رمضان سؤالا حول تجميد العقوبة على الدكتور علي لعقوبة الإعدام
معة، مفتي الديار المصرية، أجاب بأنه من الصعب تلبية جميع الشروط التي تفرضها ج

الشريعة من أجل الحكم بالإعدام. ومع ذلك لم يعبر عن تأييده لإلغاء عقوبة الإعدام، ولا 
يزال يعطي موافقته المطلقة على أحكام الإعدام التي تحال عليه. أما الشيخ طنطاوي، الإمام 

                                                      

منى شمص ، عقوبة ا_عدام في العالم العربي ، النشطاء والحجج وا¹فاق ، في "التحالف العالمي ضد عقوبة ا_عدام" ، الناشر  انظر ١

ECPM  ، ٣٩، ص  ٢٠٠٨، باريس.  
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الأزهر ومفتي الديار المصرية سابقاً، فقد أكد دائما رفضه المطلق لإلغاء  امعةجالأكبر ب
  . ١عقوبة الإعدام)

وهذا يبين منه سوء فهم السائل لفلسفة عقوبة الإعدام في الإسلام. مما يلزم علينا 
عقوبة الإعدام في الإسلام ؛ ثم استخلاص فلسفة الإسلام حول هذه العقوبة.  ٢بحث حالات

وهل يمكن استبدالها أم لا ؟ وما حكمة فرضها في كل حالة ؟  جوبا أم لا ؟هل يفرضها و 
وذلك سيعيننا على فهم هدف الإسلام من فرضه تلكم العقوبة. وفيما إذا كان سبق الإعلانَ 

   والمواثيقَ الدولية فيما تطالب به بقرون عديدة أم لا.

       منهجية وخطة البحث  •

حيث قمت ، الاستقرائي التحليلي والمنهج المقارن لقد اتبعت في بحثي هذا المنهج
بتتبع حالات عقوبة الإعدام في إحدى الحضارات العريقة القديمة في الشرق وهي الحضارة 

واستخلاص فلسفة تطبيقهم لهذه العقوبة ؛ حتى إن لاح لنا فكر الفراعنة ، الفرعونية
وميقات ، لى تطبيقهاالتمست معرفة مدى حرصهم ع، بخصوص العقوبة محل هذا البحث

  وكان هذا هو الفصل الأول. ، وأسباب ذلك، إلغائها لديهم
وما إن انتهيت إلا وطفقت في الفصل الثاني أبحث تلكم الحالات في الشريعة 

بهدف استخلاص غاية المشرع الإسلامي من تطبيق عقوبة الإعدام. ثم عرجت ، الإسلامية
الإعدام في الحضارة الفرعونية القديمة ومثيلتها في  على الموازنة والمقارنة بين حالات تطبيق

حتى يتضح للقارئ الكريم مدى عظمة ، الشريعة الإسلامية ؛ وأثر إلغاء عقوبة الإعدام
الإسلام في معالجة هذه الظاهرة التي ظلت البشرية تتخبط في تشريعاتها حتى الوقت 

  ذلك من خلل.  ما بين مناد بالإبقاء وبين لاغ لها وما أورثه، المعاصر
الثالث التمست في المبحث الأول منه تسليط الضوء على الخلاف الفصل ثم في 

. وفي المبحث الثاني تطرقت عقوبة الإعدامالفقهي بين علماء القانون حول بقاء أو إلغاء 
. وألحقت مدى جواز إلغاء عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلاميةلاستخلاص الإجابة عن 

                                                      

 La FHDH  :V. FHDH, La. واقرأ أيضا ما ورد بتقرير ١١، ص انظر منى شمص ، عقوبة ا_عدام في العالم العربي ، المرجع السابق  ١

peine de mort en Egypte, op.cit., p 32.                                        

. ويذھب بعض النشطاء إلى استنكار مطالبة المفكرين الدينيين بإقامة عقوبة ا_عدام لكل الجرائم المنصوص عليھا في القرآن كالزنا والردة ٢

 Les)اني بالحصول على العفو من أھل المجني عليه بترضيتھم. ولذا سنبحث نحن تلكم الحا�ت. وأن البعض يطالب بإعادة الدية التي تسمح للج

penseurs religieux les plus orthodoxes vont jusqu'à réclamer le rétablissement de la peine de mort pour tous 

les crimes prévus par le Coran, à commencer par l'adultère et l'apostasie. Certains demandent aussi le 

rétablissement de la diyyah qui permet aux criminels d'obtenir le pardon de la famille de leur victime en les 

indemnisant.) V. FHDH, La peine de mort en Egypte, op.cit., p 8.                                                                 
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية واثيق الدولية بصدد عقوبة الإعدام : كموجزا حول الم
والسياسية. والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

الجرائم المعاقبة بالإعدام في وأخيرا استعرضت والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.  والسياسية
  الحالي. نصوص القانون المصري

  المقدمة
نظام التصالح في العصور القديمة ازدادت قوة السلطة  من المسلم به أنه عندما بدأ

سواء في ظل نظام القبيلة أم الدولة. فكلما قل الالتجاء إلى الانتقام الفردي كلما ، الحاكمة
لدرجة كاد ينعدم معها الانتقام الفردي حينئذ. وكلما زادت قوة ، زادت قوة السلطة الحاكمة

سواء بتصويرها ، ال التي تعتبر ماسة بكيان المجتمعالسلطة الحاكمة كلما ازداد عدد الأفع
على أنها اعتداء على هيبة شيخ القبيلة أو الملك أم أنها اعتداء على الآلهة. ولما كان من 
واجب الملك أو شيخ القبيلة بصفته ممثلا عن الآلهة توقيع عقوبة ضد مَنْ يرتكب إحدى 

وتنفيذها ، تبرت العقوبة تطهير لذلك الإثماع، الجرائم التي تجلب غضب الآلهة على المجتمع
   .١كفارة له
زيادة عدد ، وتجمعهم في قرى متجاورة ووفرة الأموال، وحيث ترتب على تزايد السكان 

الجرائم. وكنتيجة لهذا التطور ولزيادة قوة السلطة الحاكمة تم التوسع في تجريم عدد من 
العامة. ولم تعد هذه الجرائم العامة الأفعال التي تمس كيان المجتمع وعرفت بالجرائم 

، وإنما شملت حالات أخرى أهمها الهرب من القتال، مقصورة على السحر والزنا بالمحارم
والمساس بالمقدسات الدينية. وفي هذه الجرائم باتت الدولة تتولى توقيع ، والخيانة العظمى

ولا يملك العفو عنها سوى ، براءولم يعد يجوز فيها الصلح ولا الإ، وهو غالبا الإعدام، العقاب
الملك أو شيخ القبيلة. وذلك بخلاف الأفعال التي تعتبر ماسة بالفرد في نفسه أو بدنه أو 

فظلت يجوز فيها الصلح والعفو والإبراء من جانب ، ماله أو الاعتداء على حدوده الخ
  .  ٢المجني عليه أو أقاربه

قديم نجد أنه قد بلغ درجة كبيرة من الرقي وإذا نظرنا إلى القانون الجنائي المصري ال
منذ عصور توحيد البلاد وبداية عهد الأسرات. فالحضارة المصرية من أقدم حضارات العالم 

. ولا نجد أي ٣ولا يضارعها إلا الحضارة البابلية، القديم وتمتد لخمسة آلاف سنة قبل الميلاد
                                                      

  .  ٨٨، ص ١٩٨٨انظر د. صوفي أبو طالب ، تاريخ النظم القانونية وا�جتماعية ، دار النھضة العربية ، القاھرة ،  ١

  .  ٨٩-٨٨انظر د. صوفي أبو طالب ، تاريخ النظم القانونية وا�جتماعية ، المرجع السابق ، ص  ٢

3 (La civilisation égyptienne, sans doute une des plus anciennes civilisations au monde, qui connaissait déjà 

l'écriture alors que l'Europe vivait encore à l'âge des cavernes, s'étend sur une période de près de cinq mille 
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سائد في كافة المجتمعات البشرية القديمة. الجماعي ال أثر للثأر أو الانتقام الفردي أو الثأر
ابتداء من تاريخها الرسمي ، فلا مشاحاة أن القانون الجنائي الذي ساد في مصر الفرعونية

الذي بدأ منذ تكوين الدولة الموحدة على يد الملك مينا "موحد القطرين" كان قد تخطى مرحلة 
حتى دور ، ختياري منه أو الإجباريومرحلتي التحكيم سواء الا، التصالح بصورها المختلفة

الدية الاختيارية والإجبارية ؛ فذلك الدور انتهي في تاريخ الشعوب القديمة بتحول الجرائم 
الخاصة إلى جرائم عامة تتولى الدولة وحدها العقاب عليها بعقوبات بدنية وليس بغرامات 

  .١مالية
الجرائم العامة في مصر وبإيجاز نستطيع القول بأن أسباب التبكير بظهور نظام 

ولتوطد السلطة الملكية الموحدة بسرعة في ، الفرعونية مردها لاندثار نظام القضاء الخاص
فضلا عن اعتماد النظام الفرعوني على جهاز إداري متكامل. فانتهي بذلك ، أرجاء البلاد

نتماء وأصبح الا، نهائيا وجود المجتمع القائم على العشيرة أو القبيلة على أرض مصر
. وبات الفرعون مجسدا لعدالة الآلهة "معات" ٢السياسي قائما على الرابطة بين الفرد والدولة

  .٣على الأرض ؛ واعتبرت الجرائم خرقا للتناغم الاجتماعي الفردي أو الجماعي
   

   

                                                                                                                                                 

ans ; c'est dire que plus de siècles séparent le Christ du premier pharaon égyptien que de siècles nous séparent 

du Christ. Point n'est besoin de long discours pour rappeler tous les progrès techniques accomplis pendant ces 

2000 ans, et tout particulièrement ces dernières années.) V. Quentin LUDWIG, Comprendre l'Egypte 

ancienne, EYROLLES, Paris, 2008, pp. 9 et 12. 

. د. فتحي المرصفاوي ، ٢٦١، ص ١٩٧٤انظر د. محمود السقا ، تاريخ النظم ا�جتماعية والقانونية ، مكتبة القاھرة الحديثة ، القاھرة ،  ١

 . ١٧٧، ص  ١٩٧٧-١٩٧٦الوجيز في تاريخ القانون المصري ، دار الفكر العربي ، 

  . ١٧٨مرصفاوي ، الوجيز في تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص انظر د. فتحي ال ٢

3 (En absence de recueils de lois, le pharaon se présentait comme le garant de la Maât, concept de vérité et 

justice mais aussi divinité symbole de l'ordre cosmique, qui guidait la bonne conduite des hommes. Les 

crimes étaient alors considérés comme des facteurs qui venaient perturber l'harmonie sociale, individuelle et 

universelle.) V. Séréna ESPOSITO, Malfaiteurs et juges .Crimes et châtiments dans les sources égyptiennes 

du IIIe millénaire avant J.-C., p. 2.  
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   الفصل الأول
  عقوبة الإعدام في القانون المصري القديم

  تمهيد وتقسيم 
. وقد أدت ندرة ١وذلك بإزهاق روحه، ء حق الجاني في الحياةعقوبة الإعدام تعني إنها

الوثائق لعدم الإلمام الدقيق بنظام الجرائم والعقوبات في مصر الفرعونية ؛ فلم تَكشِف الوثائقُ 
البرديةُ والنقوشُ الأثريةُ إلا عن معلومات ضئيلة للغاية في هذا الخصوص. ولذا لم يكن أمام 

سوى الاعتماد على المصادر غير المباشرة مثل روايات المؤرخين الباحثين في هذا المجال 
  . Turin٢والوثائقِ البرديةِ مثل بردية تورين ، القدماء أمثال هيرودوت وديودور الصقلي

، وقد استطاع الفقه رغم هذا النقص تحديد معالم النظام العقابي في مصر الفرعونية
والعقوبة في مصر الفرعونية بالمعتقدات واستخلص منها فلسفة ارتباط كل من الجريمة 

مما جعل فكرة الجزاء الديني من أهم الصفات ، الدينية التي سادت المجتمع ارتباطا وثيقا
هنا لا غرابة أن نرى في كتاب الموتى  . ومن٣التي اصطبغ بها القانون في الكثير من فتراته

حيث إن القانون الفرعوني اهتم النص على العديد من الأفعال التي تستوجب عقابا دينيا. و 

                                                      

في مؤلفه إلى أن  BEAUREGARDوقد ذھب . ٤٤٢، ص ١٩٨٧انظر د. سامح جاد ، مبادئ قانون العقوبات ، دار الوزان ، القاھرة ،  ١

  طريقة تنفيذ ا_عدام لدى الفراعنة كانت الذبح أو قطع الرقبة.

(Le mode d'exécution à mort était, en effet, la décapitation.) V. La Justice et les Tribunaux dans l'ancienne 

Egypte, op. cit., p. 725. 

2 (Jusqu'à la fin du dernier siècle, on ne connaissait la législation criminelle de l'Egypte que par les règles 

éparses, et malheureusement trop peu nombreuses, citées par des écrivains appartenant à tous les âges de la 

littérature du monde ancien. Depuis lors, d'admirables découvertes ont été faites sous le patronage de 

plusieurs gouvernements européens ; mais, par une regrettable fatalité, c'est précisément dans la sphère de la 

législation pénale que ces découvertes ont été les plus rares et les moins fructueuses. Les inscriptions qui 

couvrent les vastes monuments de la haute Egypte, les nombreux papyrus trouvés au fond des sarcophages, 

nous donnent de précieux renseignements …). V. J.-J. THONISSEN, Études sur l'organisation judiciaire, les 

lois pénales et la procédures criminelles de l'ancienne Égypte, in Revue historique de droit français et 

étranger, vol. 14, 1868, éd. Dalloz, p. 9.   

 بقوله :  -عن ديودور الصقلي  نقG -في كتابه  CAPARTولقد وصف ذلك الدكتور  ٣

(Diodore de Sicile nous dit également que les lois se trouvaient placées sous les yeux des juges. Ce code, 

d'après d'autres textes, avait une origine divine. Il est dit d'un criminel : "On lui appliqua la peine de mort 

dont les dieux disent : qu'on la lui applique, et punition dont les écrits des divines paroles disent : qu'on la lui 

applique'') V. Jean CAPART, esquisse d'une histoire du droit pénal égyptien, extrait de la Revue de 

l'Université de Bruxelles, A. LEFEVRE imprimeur, Bruxelles, 1900, t. 5, p. 9.  
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وغالبا كانت العقوبة ، فقد كانت العقوبات عليها شديدة وقاسية، بسرقة المقابر والمعابد
  . ١لما لهذه الأماكن من قدسية واحترام في نفوس المصريين، الإعدام

وإذ من المسلم به أن سياسة التجريم ونوع العقاب في أي مجتمع من المجتمعات 
ومن العقيدة الدينية ، الفلسفة التي يقوم عليها نظام الحكم في ذلك المجتمعينطلقان من 

فإننا سنتناول في ، فضلا عن نوع وصور النشاط الاقتصادي الغالب بين أفراده، السائدة فيه
المبحث الأول الجرائم العامة والخاصة التي رُصِدَت لها عقوبةُ الإعدام في مصر الفرعونية. 

أسباب الإعدام لهذين النوعين من الجرائم بغية الوصول إلى فلسفة عقوبة  ثم نشرع في تحليل
وسنتناول ذلك في المبحث ، الإعدام عند الفراعنة بصدد النوعين المذكورين ومدى الردع لها

  الثاني. ثم نختتم هذا الفصل ببيان العقوبة البديلة للإعدام لدى الفراعنة في المبحث الثالث.
  لمبحث الأولا

  ت عقوبة الإعدام في القانون الفرعونيحالا
عاقب القانون الفرعوني بعقوبة الإعدام عددا من الجرائم يختلف الوصف لها بحسب 
النظر إلى مدى تعلقها أم لا بمصلحة المجتمع بأسره. فكلما كانت الجريمة تضر بطريق 

عدالة وسيرها أو مباشر المجتمع سواء في استتباب أمنه أو عبادته ومقدساته أو في تحقيق ال
في أداء الجهاز الإداري يكون الوصف القانوني لهذه الجرائم أنها جرائم عامة ؛ ولا يجوز 
فيها التصالح ولا الدية ؛ وتتولى الدولة العقاب فيها وغالبا ما تكون العقوبة الإعدام. بينما 

أو التصالح عندما كانت الجرائم تضر مصالح الأفراد فقط فيترك لهم تقرير طلب العقاب 
  فيما بينهم عن ذلك. وتعرف الجرائم هنا بالجرائم الخاصة. 

نتناول في أولهما الجرائم العامة التي ، ومن ثم سينقسم هذا المبحث إلى مطلبين
  تخضع لعقوبة الإعدام. وفي ثانيهما الجرائم الخاصة.

    

                                                      

، ص   ٢٠٠٠، نظ  م الق  انون الع  ام ، دار المطبوع  ات الجامعي  ة ، ا_س  كندرية ،  ١د. أحم  د إب  راھيم ، ت  اريخ ال  نظم القانوني  ة وا�جتماعي  ة ، ج  ١

٢٨٩  .  
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  المطلب الأول
  للجرائم العامة عقوبة الإعدام

فلم ، قديم يتوسع على ما يبدو في تطبيق عقوبة الإعداملم يكن المشرع المصري ال
والجرائم ، الملك ١يكن يلجأ إليها إلا في حالة الجرائم الخطيرة كالثورة أو الاعتداء على حياة

. وحيث كان من عادة المصريين القدماء الكتابة على حوائط ٢ونهب المقابر الملكية، الدينية
اهتموا فراعنة القدماء المصريين . نجد أن ٣بيت الحجريةالمعابد أو حوائط القبور أو التوا

. ونستعرض الحالات ٤على ما خلفوه من آثار همفي نقوشوسطروه بارزا بتحقيق الردع العام 
التي كان يتم فيها الحكم بالإعدام غالبا أو بعقوبة أخرى تحل محلها بموجب فلسفة عقابية 

  .٥معينة

                                                      

 Au point de vue)لموت بل بمائة جلدة.بينما العيب في الذات الملكية فقط أو إطGق بعض التخرصات كذبا على اسمه لم يكن يعُاقب با ١

répressif, le tribunal ouvrier peut condamner à des peines de bastonnade ; pour avoir blasphémé le nom du roi 

et pour avoir proféré des injures contre lui, un ouvrier est condamné, par ses pairs, à recevoir cent coups de 

bâton.) V. Jacques PIRENNE, La religion et la morale dans l'Égypte antique, édition ALBIN Michel, Paris, 

1965, p. 114.  

  .٣٤٦، ص ١٩٨٧انظر د. محمود زناتي ، تاريخ النظم ا�جتماعية والقانونية في مصر، بدون ناشر ، القاھرة ،  ٢

3 (Rappelons que les Egyptiens avaient pour habitude d'écrire sur les murs des temples, sur les murs des 

tombeaux, sur les sarcophages, sur les petits morceaux de pierre, sur les papyrus, etc.)V. Q. LUDWIG, op. 

cit.,p. 16.  

  ت أشكال التھديد.من ذلك نقوش تعرض أناس مقطوعة رقابھم سابقا ومعروضة أمام الجناة تح ٤

(Un détail présent dans les deux scènes a attiré l'attention de certains auteurs. Il s'agit des têtes qui couronnent 

les poteaux des condamnés. Ces éléments ont parfois été interprétés comme des têtes des hommes exécutés 

antérieurement et exposés devant les malfaiteurs, sous formes de menaces.) V. Séréna ESPOSITO, 

Malfaiteurs et juges., op. cit., p. 7.  

أخطأ الفھم الدقيق لفلسفة العقوبات ولعقوبة ا_عدام لدى الفراعنة ؛ إذ ذھب إلى أن ھناك قائمة كبيرة  BEAUREGARDونحن نؤكد أن  ٥

يھم ، وأن عقوبة الموت لديھم كانت للتكفير عن جريمة الجاني ، وأن ا_عدام لديھم يمتد ليشمل جرائم القتل وحتى لجرائم � لعقوبة ا_عدام لد

ام إ� تعدو طبقا لقوانيننا سوى مخالفات أو جنح أو حتى خطيئة. وسنرى في بحث فلسفة عقوبة ا_عدام أن الفراعنة كانوا � يطبقون عقوبة ا_عد

لجرائم. كما أنھم كانوا يطبقون عقوبات أخرى بد� من ا_عدام في حالة إفشاء سر لØعداء من جندي أو فراره من الجندية أو ارتكاب على أشد ا

  التزوير باليد من موظف عام مختص. ولذا � نتفق معه حيث يقول : 

(Les crimes que la mort seule du coupable pouvaient expier, étaient un à un indiqués et énumérés dans les 

huit livres de lois, toujours mis sous les yeux des juges. La liste paraît en avoir été nombreuse, et, d'après les 

indications que fournit Diodore de Sicile, nous pouvons constater que, chez les Égyptiens, la qualification de 

crime digne de mort s'étendait de l'assassinat aux fautes qui ne sont chez nous que des contraventions et des 

délits, et même seulement des péchés. Le mensonge et l'âpreté au gain pouvaient être punis de mort. Le 

silence gardé sur un complot politique devait l'être et l'était souvent sans merci.) V. BEAUREGARD M. O., 

La Justice et les Tribunaux dans l'ancienne Egypte, in Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, IV°, 

Tome 1, 1890, pp. 724-725. 
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  الحكم جريمة التآمر أو قلب نظام  –أولا 
فتعــد مــن أخطــر ، كانــت جريمــة التــآمر أو الثــورة علــى الملــك مــن أشــد الأعمــال خطــورة

لمـا ، الجنايات بلغتنا القانونية المعاصرة. ولم تكن تأخذ الملوك الفراعنة بالثائرين عليهم رحمـة
، جاء في نصائح أحد الملوك لابنه حيث يقـول لـه : (لا تقتـل فـإن ذلـك لـن يكـون ذا فائـدة لـك

اللهم إلا مَنْ يثور عليك وتتضـح ، عاقب بالضرب والحبس فإن ذلك يقيم دعائم هذه البلادبل 
  ١لك مقاصده.)

ــــائي الفرعــــوني الجــــاني فيهــــا بالإعــــدام مهمــــا كانــــت درجتــــه ، وقــــد عاقــــب القــــانون الجن
. وكـان الملـك يشـكل محكمـة اسـتثنائية ٢ومهما كانت صلته بالملـك أو قرابتـه منـه، الاجتماعية
وللحياديـة إذ غالبـا مـا تحـوي متهمـين ، لضـمان سـرعة الفصـل فيهـا، ظر هذه الجـرائمخاصة لن

  .٣من أقارب الملك أو من أصدقائه المقربين
وذلــك كالمحكمــة الخاصــة التــي شــكلها الملــك "بيبــي" ثالــث ملــوك الأســرة السادســة مــن 

ملـــك بيبـــي إذ اتهـــم ال، لمحاكمـــة المتـــآمرين مـــن حــريم قصـــره -ق.م.  ٢٥٩٠-الدولــة القديمـــة 
وقـد عهـد ، تآمرت على إحدى زوجات الملـك أو الملـك نفسـه الأول زوجته الملكة "حتس" التي

  .٤الملك إلى "أوني" أحد الشخصيات العامة المقربة للملك بالتحقيق في هذه القضية
تم تشكيل هـذه المحكمـة ، في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وفي عهد رمسيس الثالث

فكانـت مـن اثنـي ، ص بنظر الجرائم التي تمس الملك أو الدولة بصفة عامةالخاصة التي تخت
بعضــهم مــن رجــال الجــيش. ويقــوم النائــب العــام أمامهــا بالاتهــام. وكانــت هــذه ، عشــر قاضــيا

مــع ، المحكمــة (الاســتثنائية) تُصــدِر بعــد تمحــيص الــدعوى حكمــا بالإعــدام دون نشــر الأســباب
  .٥ت بها دون إدراجها بالتفصيل في المحاضراحتفاظها بسرية التحقيقات التي قام
                                                      

  .١٩٩، ص  ١٩٧٣ھضة العربية ، القاھرة ، انظر د. محمود زناتي ، تاريخ القانون المصري ، دار الن ١

 -ار" وجدت عقوبة ا_عدام منذ أوائل ا_مبراطورية القديمة في الجرائم السياسية ، فضG عن تطبيقھا في الجرائم العادية. وتشھد بردية "وستك ٢

ملك خوفو"، فقد سَجَنَ ھذا الفرعونُ أحدَ بقصة الفرعون خوفو والسحرة أو "حكاية بGط ال -محفوظة ا¹ن بمتحف برلين المصري بألمانيا 

رية ، السحرة حتى ينفذ فيه حكم ا_عدام. انظر د. زكي عبد المتعال،تاريخ النظم السياسية والقانونية وا�قتصادية على ا?خص من الوجھة المص

  ".  ٢، ھامش رقم "٢٣٩، ص ١٩٣٥مطبعة نوري،القاھرة ،

. د. محمود زناتي ، تاريخ القانون ١٧٩-١٧٨تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص  انظر د. فتحي المرصفاوي ، الوجيز في ٣

 .١٩٩-١٩٨المصري ، المرجع السابق ، ص 

. وأيضا ٦٧، ص  ٢٠٠٢انظر د. عادل بسيوني ، الوسيط في تاريخ القانون المصري ، دار نھضة الشروق ، جامعة القاھرة ،  ٤

" ١، مذكور بمرجع د. عادل بسيوني السابق ، بھامش " ١٤٣صر والحياة المصرية في العصور القديمة ، ص رائكه ، م وھرمان إرمان أدولف

  .٦٧، ص 

. بينما يذھب د. باھور لبيب إلى ٢٣٩-٢٣٨انظر د. زكي عبد المتعال ، تاريخ النظم السياسية والقانونية وا�قتصادية، المرجع السابق ، ص  ٥

"أربعة عشر قاضيا"، وكان المتبع في ذلك الوقت أن يجلس للحكم في القضايا الجنائية عدد من القضاة يتراوح بين أن ھذه المحكمة شُكِّلت من 

  . ١٠١، ص  ١٩٤٧ستة وثمانية. انظر مؤلف سيادته : لمَحات من الدراسات المصرية القديمة ، مطبعة المقتطف والمقطم ، القاھرة ، 
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وهي من أشهر المؤامرات التي سجلها التاريخ المصري ، تدور وقائع هذه المؤامرةو 
 ١١٦٧حدثت حوالي عام والتي حريم الملك رمسيس الثالث ضده، بخصوص تآمر ، القديم

الفراعنة عند العرف ف. ١ق. م.، وقد شكلت أيضا محكمة خاصة لمحاكمة المتآمرين فيها
العرش للابن الشرعي الأكبر للملك. وكان للملك أن يتخذ فضلا عن زوجاته يقضي بتوريث 

 الشرعية زوجات أخر ليست لهُن هذه الصفة، ويعتبر أولاده منهن غير شرعيين. وكان ابنُ 
قد علمت الملكة "تي" و  .رمسيس الثالث الشرعي الذي سيخلفه في الملك يدعى الأمير"بنتاور"

الشرعيين  ة الملك رمسيس الثالث الشرعية أنه اعتزم أن يوَرث عرشَه أحدَ أبنائه غيرِ زوج
واتفقت مع ، . فدبرت مؤامرة لاغتيال حياة الملك رمسيس الثالث٢دون ابنها الأمير "بنتاور"

بعض الضباط ونساء بعضهم ومع كبار موظفي القصر الملكي وعلى رأسهم "بنتاور" ولي 
ذ يلملك والتخلص منه، حتى يخلُص الـمُـلك لابنها "بنتاور". إلا أنه قبل تنفالعهد على قتل ا

هذه المؤامرة عدل أحدُ أفرادها عن الاشتراك فيها، فكان لعدوله الأثر الأكبر في فشلها 
وبعد التحقيق والمحاكمة  .وافتضاح أمرها. وشكلت محكمة خاصة قوامها أربعة عشر قاضيا

غ أو بالأحرى بإعفائه من العقاب، وبإعدام معظم المتآمرين صدر الحكمُ بتبرئة المبل
  .      ٣ والمتآمرات، وقد انتحروا جميعا

مؤســس الأســرة ، كمــا شــهدت الــبلاد محاولــة أخــرى فــي عهــد الفرعــون أمنمحــات الأول
من إحـدى زوجاتـه عنـدما علمـت أنـه قـد عقـد النيـة علـى تعيـين ابنـه "سنوسـرت" ، الثانية عشرة

ى وليــاً للعهــد. فقــد كــان الملــوك ينظــرون إلــى مثيــري القلاقــل والمتــآمرين نظــرة مــن زوجــة أخــر 

                                                      

1 (Ici, la commission judiciaire - la cour de justice - instituée par Ramsès III, pour juger les prévenus 

compromis dans une conspiration de palais, compte douze membres qui, dès l'ouverture des séances, se 

divisent en deux sections, qui procèdent chacune de son côté.) V. BEAUREGARD, La Justice et les 

Tribunaux dans l'ancienne Egypte, op. cit.,T.1, p. 721. 

من واقعة مكيدة زوجة الفرعون رمسيس الثالث له. ولكن المؤلفة ذكرت أن ا?خير أسندَ التحقيقَ في  Sérénaقريب من ھذا ما ذكرته الكاتبة  ٢

   القضية لمقرب منه اسمه "أوني". 

 (Le texte nous signale, donc, qu'un procès eut lieu au sein du harem contre l'épouse royale, dont on ignore le 

nom. Ce que l'on retient c'est qu'Ouni fut le seul habilité à juger l'affaire. L'absence de tout vizir et de tout 

magistrat lors du jugement à incité certains auteurs à y voir un complot similaire à la conspiration du harem 

contre Ramsès III – plus tardive – commandité par une épouse soucieuse de voir son fils devenir le nouveau 

souverain.) V. Séréna ESPOSITO, Malfaiteurs et juges, op. cit., p. 8.  

. ويذكر د. عادل بسيوني في مؤلفه أسماء ١٠٢-١٠١محات من الدراسات المصرية القديمة ، المرجع السابق ، ص انظر د. باھور لبيب ، لَ  ٣

ا�ثنين من موظفي القصر المشركين بالمؤامرة وھما "مسد سورع" و"باباك آمون". انظر لسيادته : الوسيط في تاريخ القانون المصري ، 

  .٦٨ -٦٧المرجع السابق ، ص 
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. ولا غـرو ١ومما يدلل على ذلك أنه كانت عقوبتهم دائما الإعـدام، يملؤها القسوة وعدم الرحمة
أن نقـــول أن العقـــاب الـــذي وُقـــعَ علـــى المشـــتركين فـــي هـــذه المـــؤامرات هـــو ذات العقـــاب طبقـــا 

  المصري الحالي وهو عقوبة الإعدام.     للقانون الجنائي 
    الجرائم الدينية  –ثانيا 

كان للديانة أثر كبير على النظم القانونية لدى القدماء المصريين. وكان المصريون 
مما أدى إلى تجريم كل ما يؤدي إلى المساس بها ، القدماء يحترمون مقدساتهم وشعائرهم جدا

د هيرودوت بذلك قائلا : (ويهتم المصريون كل الاهتمام أو بالاحترام الواجب لها. ولقد شه
  .٣. وكان طبيعيا أن يشرعوا الإعدام عقابا للجرائم الدينية٢بالقيام بسائر الشعائر المقدسة)

ونستطيع القول بأن الجرائم الدينية في نظر الفراعنة تشمل كل الأفعال التي تنطوي 
وانتهاك حرمة ، إيذاء أو قتل الحيوانات المقدسةعلى انتهاك للمقدسات أو للشعائر الدينية. ف

  .   ٥أو تدنيس المعابد كلها أفعال خطيرة تقع تحت طائلة العقاب، ٤القبور
فهي ظاهرة تبدو بالطبع ، يقول ديودور الصقلي : "أما الحيوانات المقدسة في مصر

ض هذه فالمصريون يبالغون في تقديس بع، وجدير بالبحث والتمحيص، غريبة للكثيرين
، بل بعد مماتها أيضا، وهذه الحيوانات هي القط، لا وهي في قيد الحياة فحسب، الحيوانات

                                                      

  .٦٨ادل بسيوني ، الوسيط في تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص انظر د. ع ١

  . ١٦٧، ص ١٩٦٦انظر ھيرودوت يتحدث عن مصر ، ترجمة د. محمد خفاجة ، وشرح د. أحمد بدوي، دار القلم ،  ٢

(L'Egypte est le pays le plus religieux qui soit, disait Hérodote.) V. Quentin LUDWIG, op. cit., p. 10.    

  كذلك كانت الجرائم الدينية قديما أو إھانة المقدسات تعاقب بالموت لدى اليونانيين والرومانيين تحقيقا للردع العام.   ٣

(C’est aussi le motif religieux. Ce dernier est évident et intrinsèque dans l’authentique sacrifice. Il est aussi à 

l’origine de beaucoup d’exécutions judiciaires dans l’Antiquité. Car le délit religieux, le sacrilège, était chez 

les Grecs comme chez les Romains le principal crime punissable d’une peine capitale. .... La peine capitale 

est non seulement une peine infligée à un individu, c’est aussi un exemple pour la communauté, et une 

réponse symbolique donnée à la souillure que constitue le délit religieux.) V. Jean-Louis Brunaux, Sacrifices 

humains chez les Gaulois. Réalités du sacrifice, réalités archéologiques,  in ''Le sacrifice humain en Égypte 

ancienne et ailleurs'', éd. Soleb, Paris, 2012, p. 114, n°260. بل في مجال العبادة كان القانون ا?ثيني يعُاقب 

   في مؤلفه : LAFAYEبالموت كل مَنْ أدخَلَ في أثينا عبادة آلھة أجنبية بدون إذن مسبق. حيث يقول 

(…, la loi athénienne appliquait aux cultes étrangers. Le principe, dans toute sa rigueur, était que quiconque 

introduisait dans la cité des divinités étrangères sans une autorisation préalable était passible de la peine 

capitale.) V. Georges LAFAYE, Histoire du culte des divinités d'Alexandrie hors de l'Egypte, Ernest et 

Thorin, Editeurs, Paris, 1884, p. 13. 

كانت جريمة انتھاك القبور في مصر القديمة من أشنع الجرائم ، وقد تعرضت المقابر في مصر لمثل ھذا ا�عتداء في كل العصور. ويسُتفاد  ٤

لمدافن ، والقبور تنتھك حرمتھا). انظر محرم كمال،الحكم وا?مثال والنصائح ذلك من نصائح والد ا?مير مري كارع : (إن مصر تحُارَبُ في ا

 . ٧٤،ص ١٩٩٨عند المصريين القدماء ، الھيئة المصرية العامة للكتاب،القاھرة، ط 

  . ٢٠٠-١٩٩انظر د. محمود زناتي ، تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص  ٥
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يُضاف إليها الذئاب ، والطائر الذي يسمونه الأبيس "أبو منجل"، والصقر، والكلب، والنمس
ولا يتخلى المصريون مطلقا عن تأدية شعائر ، .....، وكثير غيرها مما يشاكلها ١والتماسيح

يتيهون بها كِبرا ، بل على العكس، ولا يخجلون من أن يراهم الناس يؤدونها، الحيوانات هذه
فون في المدن والقرى حاملين شارات خاصة كما لو كانوا يؤدون أقدس شعائر الآلهة. ويطو ،

وعندما ، يخرون له سجدا ويتعبدون، وعندما يرى المارة من بعيد لأي حيوان تقام الشعائر
ويحملونه ، يلفونه في سندس ويضربون صدورهم معولين، ذه الحيوانات المذكورةيموت أحدُ ه

وبعد أن تُعالج الجثة بزيت الأرز وببعض المواد الأخرى التي لها خاصية إكسابها ، ليُحنط
  ٢يضعونها في تابوت مقدس.)، وحفظها وقتا طويلا، رائحة ذكية

ت من احترام عميق بلغ حد ولعل ما كان يكنه المصريون القدماء لهذه الحيوانا
التقديس يفسر لنا السبب في تشديد الجزاء على كل مَنْ يعتدي عليها. فقتل أحد الحيوانات أو 

. وقيل ٣الطيور التي قدسها المصريون القدماء اعتبر جريمة نكراء يستحق مرتكبها الإعدام
لحالة يتعلق بالاعتداء في تبرير الإعدام كعقوبة لقتل الحيوانات المقدسة أن الأمر في هذه ا

بينما يذكر هيرودوت سببا آخر لتقديس المصريين لهذه . ٤على الآلهة وليس على الحيوانات
لما تقدمه من خدمات حماية للمصريين كأبي منجل. فيقول : (وتذهب الرواية إلى  الحيوانات

منجل  أن الحيات المجنحة تطير في الربيع من بلاد العرب صوب مصر، ولكن الطائر أبا
لا يدعها في طريقها بل يبيدها. ويقول الأعراب إنه من أجل هذه الخدمة يُقَدسُ أبو منجل 

                                                      

د من ھذه الحيوانات التي يحترمھا المصريون ويقدسونھا ما يلي وتذكر ا?ستاذة فرانسواز ذلك في مق ١ الھا عن الحياة الدينية في مصر وتعَُدِّ

:(Les informations très rudimentaires dont on dispose sur la religion de l'Egypte préhistorique permettent de 

penser que les animaux y occupaient une place importante. Les noms que portent à l'époque historique les 

circonscriptions administratives,- l'ibis, le taureau noir, le lévrier, le cobra, le crocodile -,rappellent sans doute 

un animal particulièrement honoré dans la religion. Mais les premiers textes, les premiers monuments 

n'évoquent pas de cultes rendus à des animaux.) V. Françoise Dunand, La religion égyptienne, Clio, 2018, pp 

1-2.                                                             

-١٣٧، ص  ٢٠١٣ليونانية د. وھيب كامل ، دار المعارف ، القاھرة ، ديودور الصقلي في مصر ، القرن ا?ول قبل الميGد ، نقله من اانظر  ٢

  :  amin Benj. وبخصوص القط في مصر القديمة يقول ١٣٩

(Pendant toute la période de l’Egypte ancienne, le chat a toujours été traité avec les plus grands égards. Il fut 

un animal incontournable ! Il était vu tantôt comme un protecteur, un fidèle compagnon, un partenaire de jeu 

ou tantôt comme une incarnation divine.) Benjamin, Le chat en Egypte antique, un animal sacré, L'Egypte 

des pharaons, 2013, p. 2, (http://www.egyptos.net/egyptos/viequotidienne/chat-egypte-antique.php). 

  . ١٧٩انظر د. فتحي المرصفاوي ، الوجيز في تاريخ القانون المصري ، ص  ٣

  .٢٩٤، ص  ١انظر د. أحمد إبراھيم ، تاريخ النظم القانونية وا�جتماعية ، ج  ٤
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عند المصريين تقديسا عظيما. ويوافق المصريون على أنهم يقدسون هذه الطيور من أجل 
      ١هذه الخدمات.)

ي منجل أو وبالتالي كان الإعدام جزاءا وفاقا لمن يقتل ولو خطئا طائرا مقدسا مثل أب
الصقر. يقول هيرودوت : (ومع أن مصر متاخمة لليبيا فهي ليست غاصة بالحيوانات. وكل 

وبعضها مستأنس والبعض الآخر غير مستأنس. ولو ، الحيوانات التي عندهم تعتبر مقدسة
أنني ذكرت الأسباب التي قدست من أجلها الحيوانات لاستطردت في حديثي عن الشؤون 

من هذه الحيوانات عامدا. أما إذا قتل  والموت عقوبة من يقتل واحدا .الدينية. .......
أما إذا كان ما قتل أبو منجل ، امرؤ أحدها غير عامد فيؤدي الجزاء الذي يفرضه الكهنة
   ٢.)أو صقر فسواء كان قتلها عامداً أو غير عامدٍ يُقتَلُ حتما

نْ يقتُل عامداً أحد هذه ويبين ديودور الصقلي أنه بينما كان الموت جزاء كل مَ 
كان المذنب يدفع في حالة ، كما أشار إليه هيرودوت في مرجعه السابق، الحيوانات المقدسة

القتل الخطأ لإحداها التعويض الذي يفرضه الكهنة ؛ شريطة ألا يكون الجاني قتل خطأ قطا 
أما مَنْ يقتل قطا ، فيقول : (ومن يقتل عامدا أحد هذه الحيوانات يلاق الموت، أو أبا منجل

إذ يهجم العامة ، أو أبا منجل فسواء قتلها عامدا أم غير عامد فالموت نصيبه على كل حال
على المذنب ويسومونه سوء العذاب دون محاكمة في بعض الأحيان. وإذن فكل من يرى 

خوفا ، يبتعد إلى مكان قصي ويصيح ويولول مُشهِدا الناس، واحدا من هذه الحيوانات ميتا
   ٣على أنه عثر على حيوان وقد نفق.)، ن مثل هذا المصيرم

كان يدفعها للانتقام  –ولو عن غير عمد  –فهياج الشعب إزاء وقوع مثل هذه الجريمة 
. بل يُقتَلُ ٤من المجرمين وقتلهم في الحال دون انتظار صدور حكم بالإعدام من المحكمة

ه الحالة. وذلك مستفاد من قول ديودور فورا ولو كان المذنب أجنبيا وقتله غير عمد في هذ
الصقلي : (ولقد امتزج الخشوع لهذه الحيوانات بقلوب العامة وظلت نفوسهم متشبثة بأمر 
عبادتها إلى حد أنه في الفترة التي سبقت منح الرومانيين مليكهم بطليموس لقب "صديق 

                                                      

وانظر في  .٧٠، ص ١٩٤٦دار المعارف ، القاھرة ، ترجمة د. وھيب كامل ، نظر ھيرودوت في مصر ، القرن الخامس قبل الميGد ، ا ١

ديودور الصقلي في أسباب تقديس المصريين للحيوانات ا?خرى لمنافعھا كالكلب والقط والنمس وأبي منجل والصقر ما ذكره ديودور في مؤلفه: 

  .١٤٤-١٤٣ل قبل الميGد، المرجع السابق ، ص مصر ، القرن ا?و

. وأيضا: ھيرودوت يتحدث عن مصر ، المرجع ٦٦-٦٥الخامس قبل الميGد ، المرجع السابق ، ص القرنانظر ھيرودوت في مصر ،  ٢

  .١٦٩السابق ، ص 

  .١٣٩-١٣٧الصقلي في مصر ، القرن ا?ول قبل الميGد ، المرجع السابق ، ص  انظر ديودور ٣

. د. فتحي المرصفاوي ، الوجيز في تاريخ القانون المصري ، ٢٠٠نظر د. محمود زناتي ، تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص ا ٤

. د. أحمد ٢٦٥-٢٦٤، ص  ١٩٧٤. د. محمود السقا ، تاريخ النظم ا�جتماعية والقانونية ، المرجع السابق ، ط ١٧٩المرجع السابق ، ص 

  .٢٩٤، ص  ١النظم القانونية وا�جتماعية ، ج إبراھيم ، تاريخ 
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بالرغم من أن ، فهجم العامة على بيت الجاني، روما"، حدث أن قتل أحد الرومان قطة
وكان لخوفه شديد ، الجمهور كان يبذل قصارى جهده لاسترضاء البعثة الموفدة من إيطاليا
فلم يُجْدِ الموظفون ، الحرص على ألا يزودها بذريعة واحدة للشكوى أو إعلان الحرب عليهم

في نجاة ، ولا ما كان يستشعره الجميع نحو روما من خوف، الذين أرسلهم الملك للتوسط
وهذه القصة التي رويناها لم ، الرجل من العقاب. هذا مع أنه ارتكب هذه الفعلة غير عامدٍ 

  ١فقد شاهدنا نحن هذه الواقعة أثناء زيارتنا لمصر.)، تأتنا عن طريق السماع
. ٢وحيث كان المصريون القدماء يعتقدون في الحياة الأخرى اعتقادا راسخا لا يتزعزع

أحد شروط العودة إلى تلك الحياة الأبدية. ومن هنا اهتموا فكان بقاء الجسد في القبر 
وهناك حياة بعد الموت وهي ، بالتحنيط إذ وفقا لمعتقداتهم الدينية الحياة لا تنتهي بالموت

. ومن شدة اهتمام المصريين القدماء بعودة الروح لتزور جثتها جعل القانون المصري ٣البعث
. فالاعتداء على القبور ونهب ٤مقبرة ويمس المومياء القديم الإعدام عقوبة مَنْ يسرق من

نظرا ، بات جريمة لا تغتفر، لاسيما مقابر الملوك أو الأمراء أو كبار رجال الدولة، محتوياتها
  . ٥يستتبع عقاب فاعلها بالموت، لما ينطوي عليه ذلك من انتهاك لحرمتها وامتهان لقدسيتها

إلى أن سرقات القبور كانت شائعة في العصر  وهناك العديد من الوقائع التي تشير
نظرا لاحتوائها على أشياء نفيسة وعلى كل ما هو لازم لحياة الإنسان في العالم ، الفرعوني

الآخر كما سبق القول. وكان العقاب على سرقات القبور يعد من الجرائم العامة. ومن أهم 
لأفراد وموظفين وملوك دفنوا منذ ق.م. من سرقة مقابر  ١١٢٠الأمثلة ما حدث تقريبا عام 

                                                      

. "أحد الرومان" : الجاني الذي طالب الشعبُ ١٣٩ ، ص، المرجع السابق الصقلي في مصر ، القرن ا?ول قبل الميGد  انظر ديودور ١

. بينما يقول ٤نظر نفس المؤلف ص المصريُّ بإعدامه لقتله خطأ قطة ، ونفُِّذَ فيه ا_عدام ، كان أحد أعضاء الوفد الروماني في مصر. ا

في ا_سكندرية فثار الشعبُ وقبضَ عليه  البروفيسور شارل أن الجاني قتُلَِ ذبحا : (فقد قتلَ أحدُ الرومانيين في القرن ا?ول قبل الميGد قطا

) انظر شارل سنيوبوس، تاريخ حضارات ، فعلوا ذلك على حين يرھب المصريون بأس الرومانيين كثيراً. فذبحوه رغم إرادة الملك وشفاعته فيه

  .    ١٧، ص  ٢٠١٢، ١العالم ،الدار العالمية ، القاھرة ، ط 

2 (Très tôt, les Egyptiens ont cru à la vie de l'au-delà.) V. Jacques PIRENNE, La religion et la morale dans 

l'Égypte antique, op. cit., p. 12.  

3 (La tombe est donc essentiellement destinée non pas à assurer la conservation d'un corps qui, on le sait, 

périra, mais la conservation de la personnalité du défunt, essence même de son éternité. C'est pourquoi la 

tombe renferme son image, sous forme d'une ou de plusieurs statues, sa biographie, sa parenté, l'indication 

des fonctions qu'il a remplies, ses qualités et ses vertus. La tombe est appelée par les Egyptiens la "maison de 

vie", c'est-à-dire où la vie éternelle est assurée au défunt par la conservation de sa personnalité.) V. Jacques 

PIRENNE, op. cit., p. 27. 

  .٨٢انظر د. باھور لبيب ، لمَحات من الدراسات المصرية القديمة ، المرجع السابق ، ص  ٤

  .١٨٠-١٧٩انظر د. فتحي المرصفاوي ، الوجيز في تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص  ٥
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حوالي خمسمائة عام من تاريخ السرقة. مما يُفهَمُ من تطبيق عقوبة السرقة على الجناة بعد 
اندثار أقارب الموتى بعد هذا التاريخ الطويل أن العقاب لهذه الجريمة كان يمثل "حق النظام 

نها مخلة بأمن وكيان المجتمع. العام"، فكانت الدولة هي المجني عليها في هذه السرقات لكو 
أو السجن إن ، وكان عقابها إعدام السارق على الخازوق إن سرق من القبر ولمس المومياء

  .١سرق ولم يلمس المومياء
في قضية نهب القبور الملكية التي وقعت حوادثها ، جاء على لسان أمير مدينة طيبة

وهو يصف هذه الوقائع :  - ق.م.  ١١٠٠حوالي سنة  - في عهد الملك رمسيس التاسع 
  . ٢"أنها جرائم كبيرة تستحق عقاب الموت وعقاب الخازوق وكل عقاب آخر"

ومثل الاعتداء على القبور كان الاعتداء على المعابد أو على أملاكها يعد من الجرائم 
طبقا  –. وحيث إن الملوك الفراعنة كانوا ٣الخطيرة التي تعرض مقترفها لعقوبة الإعدام

فقد بات المساس بأملاكهم في ، آلهة على الأرض - دات المصرية في بعض الفترات للمعتق
  .٤أي يعرض مرتكبها لعقوبة الإعدام، حكم المساس بأملاك المعابد

فقد اعتبر ، ونتيجة للارتباط الوثيق في القانون الفرعوني بين الجرائم والمعتقدات الدينية
والتي ، ائر جريمة يعاقب عليها بأقصى العقوباتكل ما يستخف بالمعتقدات الدينية أو بالشع

غالبا كانت الإعدام كما سلف القول. ومن ثم كان الذين يحنثون بأيمانهم يُعاقبون بعقوبة 
. سواء كان القسم بحياة الآلهة مثل ٥لأنهم أجرموا في حق الآلهة التي أقسموا بها، الإعدام

كانت هذه الجريمة لا يجوز العفو عنها أو أوزوريس أو رع أو آمون أو كان بحياة الملوك. و 
  .٦التصالح بشأنها

                                                      

  . ١٠٣مصرية القديمة ، المرجع السابق ، ص انظر د. باھور لبيب ، لمَحات من الدراسات ال ١

  .٢٠٠انظر د. محمود زناتي ، تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص  ٢

3 (Malgré le caractère modeste des éléments recueillis, il est possible de distinguer trois catégories de crimes 

passibles de poursuites judiciaires : les atteintes portées à l'intégrité des installations sacrées ''c'est-à-dire 

violations d'une tombe, vol des biens et détournement du personnel d'un domaine divin''.) V. Séréna 

ESPOSITO, Malfaiteurs et juges, op. cit., p. 9.  

. د. أحمد إبراھيم ، تاريخ النظم القانونية ١٨٠، الوجيز في تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص انظر د. فتحي المرصفاوي  ٤

  . ٢٩٤، ص  ١وا�جتماعية ، ج 

5 (De tous les auteurs grecs, Diodore est celui qui nous donne le plus de renseignements à ce sujet. En 

premier lieu, le parjure était puni de mort, comme le plus énorme des délits, parce qu'il est à la fois une 

impiété envers les dieux et la ruine de la plus grande garantie que les hommes puissent donner de leur foi.) V. 

Jean CAPART, esquisse d'une histoire du droit pénal égyptien, op. cit., t. 5, p. 11. 

  .٢٩٣، ص  ١انظر د. أحمد إبراھيم ، تاريخ النظم القانونية وا�جتماعية ، ج  ٦
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وكان الطب ، ومن نافلة القول ذكر أن القدماء المصريين كانوا يهتمون بالطب جدا
. ومن ثم كان الطبيب الذي يعالج مرضاه بطريقة خاطئة ١لديهم أحد فروع علم الكهنوت

ولا ، هذه الحالة جريمته غير عمديهالإعدام. فرغم أن الطبيب في  تؤدي إلى الوفاة عقابه
لكن نظرة المصريين القدماء للطب كأحد فروع علوم الكهنوت جعلتهم ، تستحق الإعدام

أي يعد من قبيل الكفر ، يعتبرون الخطأ في الطب بمثابة خطأ في ممارسة الشعائر الدينية
عن فن شفاء  بالآلهة. وقد روى هيرودوت أن إله القانون تحوت كانت له ستة كتب تتكلم

  . ٢الناس
، قال ديودور الصقلي : (وفي أثناء الحملات الحربية أو الرحلات إلى داخل البلاد
، يعالج الجميع دون أن يُطالَب أحد بأجر، ذلك أن الأطباء يتقاضون معاشهم من الحكومة

، وضعتها طائفة من مشاهير الأطباء المتقدمين، وهم يصفون العلاج طبقا لأصول مكتوبة
ولم يستطع مع ، ذا أمعن الطبيب النظر في الأصول المثبتة في النصوص المقدسة واتبعهاوإ 

وهو براءة مما قد يُتهم به ؛ أما إذا انتهج نهجا يناقض ، ذلك أن ينقذ المريض فلا جناح عليه
فقد رأى المشرع أن قليلين ممن ، الأصول فيقدم إلى المحاكمة وعقوبته إذا أدين الموت

ونوا أكثر علما من الأصول التي وضعها أئمة الصناعة وظلت مرعية منذ عساهم أن يك
    ٣قرون عديدة.)

المعاصرة من أن الطبيب  اومعنى هذا أن القدماء المصريين عرفوا ما وضعته قوانينن
مسئول عن بذل عناية لا عن تحقيق نتيجة. وأيضا حددوا مسؤولية الطبيب إذا أخطأ لعدم 

ولكنهم قرروا عقابه بالموت. وإن كان ، وأدى ذلك لوفاة المريض، مراعاة الأصول المهنية

                                                      

كان يطُلق على الطبيب باللغة المصرية القديمة اسم "سن" (سيني). وكان يتناقل مھنة الطب ا�بنُ عن ا?ب في أغلب العصور. وقد دلت  ١

اليونانيون يشيدون بذكر ا?طباء المصريين ،  مصريين كان لھم فضل السبق على اليونانيين في الطب. فكانالبحوث الطبية الحديثة أن القدماء ال

  .٨٢ويتناقلون كتب طبھم ويحفظونھا ليھتدوا بھا. انظر د. باھور لبيب ، لمَحات من الدراسات المصرية القديمة ، المرجع السابق ، ص 

. د. فتحي المرصفاوي ، الوجيز في تاريخ القانون المصري ، ٢٦٥لنظم ، المرجع السابق ، ص انظر د. محمود السقا ، فلسفة وتاريخ ا ٢

  .١٨٤المرجع السابق ، ص 

  : HENNEQUIN Pascal. وأيضا رسالة ١٣٧انظر ديودور الصقلي في مصر ، القرن ا?ول قبل الميGد، ص  ٣

(Un texte de DIODORE nous apprend qu'il existe un contrôle de l'exercice des médecins : «Les médecins 

égyptiens établissent le traitement des malades d'après des préceptes écrits ... Si, en suivant les préceptes du 

Livre Sacré ils ne parviennent pas à sauver le malade, ils sont déclarés innocents et exempts de tout 

reproche. Si au contraire, ils agissent contrairement aux préceptes écrits, ils peuvent être accusés et 

condamnés à mort.» Les médecins se devaient de suivre tous les conseils donnés par les écrits médicaux mais 

sans pour autant garantir la guérison : c'est déjà le principe d'obligation de moyens mais pas de résultats.) V. 

Santé et hygiène de l'enfant dans l'Égypte ancienne, Thèse de Doctorat en médecine, Université Henri 

POINCARE, Faculté de Médecine de Nancy, 2001, p. 64.  
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إلا أن تفسير ذلك أنهم اعتبروا الخطأ في الطب بمثابة ، العقابية الحالية اهذا يناقض قوانينن
  أي كفر بالآلهة كما سبق.، خطأ في ممارسة الشعائر الدينية

  الجرائم الماسة بالعدالة  –ثالثا 
ء للعدالة رمزا عُرِفَ بالآلهة "معات". فكـان أي مسـاس بالعدالـة جعل المصريون القدما 

فيشمل كـل الجـرائم التـي ، يعد جريمة نكراء. ومفهوم الجرائم الماسة بالعدالة طبقا للفراعنة أعم
وسـواء ارتكبـت مـن جانـب القضـاة وأعـوانهم أو مـن ، تُمثل اعتداءا على سير العدالة وتحقيقهـا

س وظيفة القضاء كان عليه واجـب الحيـدة والنزاهـة والعـدل. فـإذا حـاد جانب الأفراد. فمن يمار 
عــن ذلــك ارتكــب جريمــة خيانــة العدالــة. وقــد ورد بمدونــة "حــور محــب" أن مثــل هــذا القاضــي 

. كمــا عاقــب القــانون الجنــائي الفرعــوني القاضــيين الــذين ســمحا ١الفاســد كــان يُعاقــب بالإعــدام
عــض الوقـــت مـــع بعـــض النســوة المتهمـــات فـــي قضـــية لنفســهما بالشـــراب والاســـتمتاع بقضـــاء ب

المؤامرة الشهيرة لخلع الفرعون رمسيس الثالث بقطع أذني كل منهما وجدع أنفهما ليكونا عبرة 
  .٢لغيرهما

فقضـــى بإعـــدام الـــذين يحنثـــون ، وعاقـــب القـــانون الفرعـــوني بشـــدة علـــى الشـــهادة الـــزور
. بينمـا يـرى بعـض فقهـاء ٣تـي أقسـموا بهـاتأسيسا على أنهم أجرموا في حق الآلهة ال، بأيمانهم

تاريخ القانون أن شاهد الزور كان يعاقب أيضا بالنفي إلى النوبة أو بالمثلة أو بالوضـع علـى 
  . ٤الخشب أي بالصلب

وقد ذكر ديودور الصقلي أن الحكمـة مـن تشـديد الجـزاء بالإعـدام عقوبـة اليمـين الكاذبـة 
ا انتهــاك حرمــة الملــك أو الآلهــة لحنثــه بالقســم بهــا. أولهمــ، لارتكــاب الجــاني جــريمتين كبيــرتين

  . ٥وثانيهما خرق أعظم ضمانة بين الناس
أن يُوَقع على المـبَُلغ نفس العقوبة التي كان سيتعرض لهـا  ٦والقاعدة في البلاغ الكاذب

  .٢؛  ١المبَلغ ضده لو ثبتت صحة الاتهام
                                                      

1 (Le décret sévit de façon impitoyable contre les juges et les fonctionnaires prévaricateurs, un juge qui se 

laisse acheter est condamné à mort). V. Jacques PIRENNE, op. cit., p. 111. 

الوسيط في تاريخ القانون  . د. عادل بسيوني ،١٨١انظر د. فتحي المرصفاوي ، الوجيز في تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص  ٢

  .٦٩المصري ، المرجع السابق ، ص 

  .٢٦٥انظر د. محمود السقا ، تاريخ النظم ا�جتماعية والقانونية ، المرجع السابق ، ص  ٣

  .١٨١انظر د. فتحي المرصفاوي ، الوجيز في تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص  ٤

  .٢٠١-٢٠٠نون المصري ، المرجع السابق ، صانظر د. محمود زناتي ، تاريخ القا ٥

 Ce qui avaient porté de fausses accusations, lorsqu'ils en étaient)في مؤلفه قائCAPART Jean : Gذكرھا الدكتور  ٦

convaincus par un jugement, subissaient la peine infligée aux dénonciateurs calomnieux.) V. esquisse d'une 

histoire du droit pénal égyptien, t. 5, p. 12. BEAUREGARD dit aussi : (; mais nous savons que les délateurs, 
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  جرائم الإدارة العامة  –رابعا 
وقــد تمثــل ذلــك النظــام فــي ، مصــر نظامــا فريــدا لإدارة شــؤون الدولــة أقــام الفراعنــة فــي

صـــورة الإدارة المركزيـــة والإدارات المحليـــة التابعـــة لهـــا. كمـــا وضـــع الفراعنـــة نظامـــا اقتصـــاديا 
سارت عليه الـبلاد بأكملهـا. وقـد اعتمـد هـذا النظـام علـى دقـة جهـات الإدارة فـي أداء الأعمـال 

ة البيانــات أو البلاغــات التــي تقــدم مــن الأفــراد. ومــن هنــا كــان وكــذلك فــي دقــ، الموكولــة إليهــا
  موقف القانون صارما إزاء كل من يؤدي بعمده إلى إهدار كفاءة ذلك النظام الاقتصادي.

فمدونة حور محب نصت على عقوبة الإعدام جزاءا وفاقا ضد موظف الضرائب الـذي 
فروضـة علـيهم. كمـا أن موظــف يرتشـي مـن الممـولين ليعفـيهم مـن كــل أو بعـض الضـرائب الم
بينمـا كانـت عقوبـة الموظـف  .٣الضرائب الذي يرتكب جريمة الاختلاس يتعرض لذات العقوبة

أو يســتغل نفــوذ  –أي جريمــة التــربح  –الــذي يســتولي علــى أمــوال المــواطنين دون وجــه حــق 

                                                                                                                                                 

convaincus de fausseté dans leurs accusations, pouvaient être punis de la peine que leur accusation 

mensongère avait fait encourir aux personnes par eux faussement accusées.) V. La Justice et les Tribunaux 

dans l'ancienne Egypte, op. cit., p. 727.                                            

1 (En Égypte, celui qui avait porté un faux témoignage subissait la peine que l'innocent calomnié aurait 

encourue.) V. Jules LOISELEUR, Les crimes et les peines dans l'antiquité et dans les temps modernes, 

Hachette et Cie, Paris, 1863, p. 9. 

ماعية . د. أحمد إبراھيم ، تاريخ النظم القانونية وا�جت٦٩انظر د. عادل بسيوني ، الوسيط في تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص  ٢

ومع ذلك إذا ترتب على ھذه من قانون العقوبات المصري الحالي حيث تنص على أنه : ( ٢٩٥. راجع أيضا نص المادة ٢٩٤، ص  ١، ج 

عدام الشھادة الحكم على المتھم يعاقب مَنْ شھد عليه زورا بالسجن المشدد أو السجن ، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بھا على المتھم ھي ا_

وھم قبائل بدوية إيرانية عاشوا من  –وفي ھذا الصدد روى ھيرودوت أن السكوثين ). يحكم با_عدام أيضا على مَنْ شھد عليه زورا.عليه  ونفذت

كانوا يعاقبون البGغ الكاذب أو الشھادة الزور أو الحنث بالقسم باسم الملك  -القرن التاسع إلى القرن الثاني ق.م. ، وأصل موطنھم سيبيريا 

ا_عدام بقطع الرأس أو بالتحريق للكھنة. يقول ھيرودوت : (إذا مرض الملك السكوثي أرسل في طلب ثGثة من أشھر العرافين في عصره ، ب

الذي  فيتكھنون له ھكذا يقولون : عادة أن الملك مريض ?ن فGن ، ويذكرون اسمه قد أقسم يمينا كاذبة بالوطيس الملكي. وھذا ھو القسم العادي

بره ف به السكوثيون عندما يقسمون اليمين على أمر ھام. وعندئذ يقُبضَُ على مَنْ اتھمه العرافون بالحلف كذبا ، ويؤتى به أمام الملك. فيخيحل

،  دةالعرافون بأنھم علموا بواسطة فنھم أنه أقسم كذبا بالوطيس الملكي ، وبھذا كان سببا في مرض الملك ؛ فينكر الرجلُ التھمةَ ، ويحتج بش

ويؤكد أنه لم يحلف قط يمينا كاذبة ؛ ويعلن شكواه بصوت عال ويتمسك بأنه مظلوم. عند ذلك يرسل الملك في طلب ستة عرافين جدد يحكمون 

اتھموه أو� ، واقتسموا أمواله  في ا?مر بواسطة العرافة. فإذا وجد ھؤ�ء أن الرجل مذنب فيما نسب إليه ، قطع رأسه في الحال بوساطة مَنْ 

فإن برأته الغالبية العظمى منھم ، أعدم مَنْ وممتلكاته فيما بينھم. أما إذا برأه ھؤ�ء ؛ جيء بعرافين غيرھم  ، ثم غيرھم ، للتكھن في ھذا ا?مر. 

ھم خلف ظھورھم ، . أما طريقة إعدامھم فھي ھكذا : تمØ عربة بالحطب ، وتربط فيھا الثيران. وتقيد أرجل العرافين معا ، وتربط أيديأدانوه أو�

ن وتكمم أفواھھم ، ويلقون وسط الحطب ثم تشعل النار في الحطب. وإذ تذعر الثيران من اللھب تجري بالعربة. وغالبا ما تحرق النار العرافي

اذبون بھذه الطريقة والثيران ، بيد أنه يحدث أحيانا أن يحترق عريش العربة فتفلت الثيران بعد إصابتھا ببعض الحروق. كذلك يحُرَق الكھنة الك

  .١٦٥-١٦٤?سباب أخرى غير ما ذكرنا.) انظر أ. ج. ايفانز، ھيرودوت "مذاھب وشخصيات"، الدار القومية ، القاھرة ، (بدون) ، ص 

ادة . ويذكر د. لبيب باھور في مؤلفه أنه نصَُّ أيضا في الم١٨٩انظر د. محمود زناتي ، تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص  ٣

الرابعة من مجموعات قوانين الملك "حور محب" على عقاب المرتشي في بعض الحا�ت بالنفي إلى الحدود وجدع أنفه. انظر لسيادته : لمَحات 

  .١٠٤من الدراسات المصرية القديمة ، المرجع السابق ، ص 
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ــ١فتقتصــر علــى الجلــد مائــة جلــدة، وظيفتــه أخــف مــن ذلــك نْ . كــذلك ردع القــانون الفرعــوني مَ
يعبــث بســجلات الدولــة مــن المــوظفين ســواء بإتلافهــا أو بتزويــر بعــض بياناتهــا بعقوبــة شــديدة 

  .٢لردع الغير وهي قطع أيدي الموظفين الجناة

وقد عاقب القانون الجنائي الفرعوني بالإعدام كل مَنْ كان يكتسب قوته عن طريق 
تعلق بوسائل معيشته. فرب غير شريف أو يكذب فيما يُقَدمه من بيانات أو إحصائيات ت

فإذا قدم بشأنها ، الأسرة كان مكلفا بتقديم كشوف سنوية عن إيراداته وأمواله وعدد أفراد أسرته
. وقيل ٣إلى السلطات الإدارية المختصة بيانات كاذبة وغير صحيحة كانت عقوبته الإعدام

التي رفع  - تلكم الجرائم تفسيرا لتشدد القانون المصري القديم في تقريره لهذه العقوبة لمثل 
لأنها ، أنه نظر لمثل هذه الجرائم نظرة أخلاقية بحتة - وصفها القانوني لمصاف "الجنايات" 

تمس الجانب الأخلاقي في الفرد بطريق مباشر. فأراد المشرع المصري أن يحافظ على 
عن مدى  . والأولى أن يقال أن تشدد العقاب هنا إنما يكشف٤جوهر الجانب الأخلاقي للفرد

  . ٥اهتمام الفراعنة بحماية النظام الاقتصادي الذي وضعوه للبلاد

   

                                                      

. فتحي المرصفاوي ، الوجيز في تاريخ القانون انظر مدونة حور محب ، ترجمة د. صوفي أبو طالب ود. باھور لبيب ، مذكور لدى د ١

الحجز على وسائل معيشة  –تحت أشد العقوبات  –منع القانون الفرعوني موظفي الضرائب . أيضا ١٨٢المصري ، المرجع السابق ، ص 

 ,..): PIRENNE  Jacquesالخاضعين للضريبة العاجزين عن الدفع كمركب صياد عاجز عن دفع ضريبته أو غيره ليعيش. وفي ذلك يقول 

il voulut mettre les malheureux à l'abri des exactions du fisc. Aussi ordonna-t-il, sous les peines les plus 

sévères, de respecter les moyens de travail des contribuables incapables de s'acquitter envers l'Etat. Il est 

dorénavant interdit aux agents du fisc de saisir la barque d'un insolvable, ou le grain qui lui est indispensable 

pour vivre.) V. La religion et la morale dans l'Égypte antique, op.cit., p. 111.                               

. د. محمود زناتي ، تاريخ القانون المصري ، المرجع ٢٦٦انونية ، المرجع السابق ، ص انظر د. محمود السقا ، تاريخ النظم ا�جتماعية والق ٢

قطع اللسان لمن يفشي سر الدولة، وقطع اليدين لمن يزيفون العملة أو يغشون الموازين أو يزورن  CAPART. ويضيف ٢٠٢السابق ، ص 

  La loi prescrivait de couper la langue à ceux)ا?ختام 

qui découvraient aux ennemis les secrets de l'État, elle condamnait à avoir les deux mains coupées ceux qui 

faisaient de la fausse monnaie, qui altéraient les poids et mesures, ou changeaient la gravure des cachets : elle 

frappait de la même peine les scribes qui rédigeaient de faux écrits, qui mutilaient les actes ou produisaient de 

faux contrats.) V. Op. cit., t. 5, p. 14.  

3 (Il était enjoint à tout égyptien de déposer chaque année chez un magistrat une déclaration écrite des 

moyens qu'il employait pour subsister, et celui qui en faisait une contraire à la vérité ou qui gagnait sa vie par 

quelque voie illicite, devait être mise à mort. On dit que Solon, qui avait connu cette loi lors de son voyage en 

Egypte, la porta et la mit en vigueur dans Athènes.) V. Jean CAPART, op. cit., t. 5, pp. 12-13. 

. د. فتحي المرصفاوي ، الوجيز في تاريخ القانون ٢٦٢انظر د. محمود السقا ، تاريخ النظم ا�جتماعية والقانونية ، المرجع السابق ، ص   ٤

 . ١٨٢المصري ، المرجع السابق ، ص 

  .٢٠٧، ص ٢٠٠٠، ١ول، العصر الفرعوني (بدون) ، ط انظر د. السيد فوده ، فلسفة نظم القانون المصري ، الجزء ا? ٥
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  المطلب الثاني
  للجرائم الخاصة عقوبة الإعدام

عاقــــب القــــانون الجنــــائي الفرعــــوني بالإعــــدام أيضــــا بعــــض الجــــرائم التــــي لا تمــــس إلا 
حــالات. مصـالح الفـرد الخاصــة بغيـة المحافظــة علـى حياتـه أو عرضــه أو أموالـه فــي بعـض ال

وسنجد أن عقوبة الإعدام هنا طبقت فـي تلكـم الحـالات بفلسـفة معينـة. فحينمـا يعاقـب القـانون 
نجـــده يخفـــف العقوبـــة أحيانـــا فيســـتبدلها بعقوبـــة أخـــرى لاقتـــران جريمـــة القتـــل ، القتـــلَ بالإعـــدام

ل بظرف مخفـف ؛ بينمـا يشـدد عقـاب القتـل فيجعلـه الإعـدام مقترنـا بالمثلـة لاقتـران جريمـة القتـ
بظـــرف مشـــدد. أيضـــا فـــي حـــالات الاعتـــداء علـــى العـــرض نجـــده رصـــد الإعـــدام للزنـــا أولا ثـــم 
تطورت هذه العقوبة فاستحدثت عقوبة أخـرى لجـرائم العـرض كمـا سـنرى. وكـذلك كانـت هنـاك 
فلسفة خاصة بالعقاب للسرقة. ومن ثم سنتناول تباعا مدى تطبيق عقوبة الإعـدام فـي الـثلاث 

  على الترتيب : جرائم القتل صوره ؛ والعرض ؛ والسرقة.حالات السالفة الذكر 
  جرائم القتل  -أولا 

فقـد ، بلغ النظـام القـانوني العقـابي فـي مصـر الفرعونيـة درجـة عاليـة مـن الرقـي والإتقـان
ميــز المشــرع الجنــائي الفرعــوني بــين القتــل العمــد والقتــل غيــر العمــد أي القتــل الخطــأ. وبهــذا 

لمصــري القــديم علــى غالبيــة الشــرائع القديمــة التــي لــم تكــن تفــرق بــين يتفــوق القــانون الجنــائي ا
  . ١الجرائم العمدية وغير العمدية

أيضا يتميز القانون الفرعوني عن سائر قوانين المجتمعات القديمة المعاصرة أو التاليـة 
حيــث ، –علــى ســبيل المثــال فــي بــلاد بــين النهــرين "العــراق القــديم" ؛ أو عنــد الرومــان  -لــه 
بينمــا لــم يعتــرف القــانون ، انــت تفــرق فــي العقوبــة حســب المكانــة الاجتماعيــة للمجنــي عليــهك

الجنــائي الفرعــوني بهــذه التفرقــة ؛ وقــرر مبــدأ المســاواة أمــام الجــرائم والعقوبــات. فكانــت عقوبــة 
الإعدام جـزاء القتـل العمـد ولـو كـان المجنـي عليـه عبـدا وقاتلـه حـرا. وفلسـفة القـانون الفرعـوني 

  . ٢لك أن حياة الإنسان أمر مستقل عن حالته المدنيةفي ذ
قال ديودور الصقلي : (ونصت القوانين على أن الموت عقوبة كل مَنْ يقتل عمـدا حـرا 
كان أم عبداً. وذلك لغرضين : أولهما ردع الناس كلهم عن الإثـم بعقوبـة لا تختلـف بـاختلاف 

                                                      

، ص ١٩٦٠. د. عمر مصطفى ، أصول تاريخ القانون ، ا_سكندرية ، ٢٠٨، ص  ١انظر د. السيد فوده ، فلسفة نظم القانون المصري ، ج  ١

٢١٩. 

القانون المصري ، المرجع السابق ، ص  . د. محمود زناتي ، تاريخ٧٠انظر د. عادل بسيوني ، الوسيط في تاريخ القانون المصري ، ص  ٢

  . ٢٠٩-٢٠٨، ص  ١. د. السيد فوده ، فلسفة نظم القانون المصري ، ج ٢٠٢
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انيهما تعويد النـاس علـى أن الأولـى بهـم وث، بل تبعا لنياتهم في أعمالهم، حظوظهم في الحياة
  . ١الامتناع بتاتا عن الاعتداء على الآخرين)

وقد عرف القانون الفرعوني منذ نشأة الأسـر فـي مصـر الفرعونيـة نـوعين مـن الظـروف 
  المقترنة بالقتل أولهما يخفف العقاب بينما الثاني يشدد العقاب. ونشر لذلك بإيجاز فيما يلي :

  ف للعقاب الظرف المخف -١
أشـــار ديـــودور الصـــقلي إلـــى أن القـــانون الجنـــائي الفرعـــوني عـــرف ظرفـــا مـــن مقتضـــاه 
تخفيف الجزاء على القتل العمد وهو أن يكون القاتل أبا للقتيل. فالأب الذي يقتل ابنه لم تكن 

وإنما كانت توقع عليه عقوبة أخلاقية من نوع خاص تبعـث الإيـلام ، توقع عليه عقوبة الموت
بـل فـُرِضَ علـيهم أن يظلـوا ، . فقال : (ولم تسن عقوبة القتل للآباء الذين يقتلون أبناءهموالندم

تحـت إشـراف حـراس رسـميين. فلـم ، ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ سوياً حـاملين جثـة القتيـل باسـتمرار
بــل رأوا ، يــر المصــريون أنــه مــن العــدل أن يحرمــوا الحيــاة أولئــك الــذين منــوا بهــا علــى أولادهــم

فعدم مجازاة الأب  ٢ل في أن يصرفونهم عن مثل هذه الجرائم بعقوبة تبعث الألم والتوبة.)العد
فليس من العـدل ، القاتل بالموت مرجعه إلى أن الأب هو الذي يمنحُ الابنَ الحياةَ بإنجابه إياه

  . ٣أن يُحكمَ على الأب بالموت بسبب قتله ابنه
فــي عقوبــة القتــل فــي الإيــلام النفســي  ومعنــى ذلــك أن الفراعنــة ترجمــوا الظــرف المخفــف

للأب القاتل. حيث بدلا من إعدامه كان يُؤمَر باحتضان جثة ابنه الثلاثة أيـام بليـاليهن كاملـة 

                                                      

في مؤلفه   CAPART. وفي ھذا الصدد أيضا يقول ١٣٠انظر ديودور الصقلي في مصر ، القرن ا?ول قبل الميGد ، المرجع السابق ، ص  ١

  :(Celui qui tuait volontairement un homme, soit libre, soit 

esclave, la loi le condamnait également à perdre la vie, d'abord pour le détourner d'un tel crime par la nature 

seule de l'action, sans égard pour les différences que le hasard a introduites dans la société et, ensuite, afin 

d'habituer tous les citoyens, par les ménagements qu'ils devaient avoir, même pour les esclaves, à ne jamais 

offenser en la moindre chose les hommes libres.) V. Op. cit., t. 5, p. 13.    

 Les)في مؤلفه :  CAPART. يقول ١٣١-١٣٠ص انظر ديودور الصقلي في مصر ، القرن ا?ول قبل الميGد ، المرجع السابق ،  ٢

parents qui avaient fait périr un de leurs enfants n'encouraient pas   

la peine capitale, mais on les obligeait à tenir embrassé pendant trois jours et trois nuits le cadavres de cet 

enfant et une garde, proposée par l'autorité publique, veillait à l'exécution du châtiment. Le motif de cette loi 

était qu'il ne paraissait pas juste de priver de la vie ceux qui l'avaient donnée à leurs fils, et que l'on croyait, 

par un tel avertissement, causer assez de chagrin ou inspirer assez de repentir aux coupables.) V. Op. cit.,. p. 

13.  

  .٢٠٣-٢٠٢انظر د. محمود زناتي ، تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص  ٣
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. فكان هذا التأنيب للضمير أروع وأبشـع مـن أيـة ١على مشهد من الناس وتحت رقابة البوليس
   .٢ية للعقوبةعقوبة في هذه الحالة. وما هذا إلا ترجمة للنظرة الأخلاق

  الظرف المشدد للعقاب - ٢
وهـــو ، كمـــا نـــص القـــانون الفرعـــوني علـــى ظـــرف ثـــانٍ يُشـــدد العقـــابَ علـــى القتـــل العمـــد

، "البنــوة" أي حالــة الابــن الــذي يقتــل أحــد والديــه. فجريمــة القتــل هنــا ليســت جريمــة قتــل عاديــة
ر ديـودور الصـقلي إلـى وإنما اقترنت بظرف خطيـر هـو أن المعتـدى عليـه أبـا للقاتـل. وقـد أشـا

وإنمــا كــان يســبق المــوت ، يســتتبع قتــل الابــن فحســب ذلــك منبهــا بــأن قتــل الابــن أبــاه لــم يكــن
ء الـــذي يتهـــدد الابـــن القاتـــل تعـــذيب يـــتم فـــي صـــورة الإحـــراق. ويصـــف ديـــودور الصـــقلي الجـــزا

إدانــتهم  فقــد ســنوا لهــم عقوبــة غريبــة. إن مَــنْ تثبــت، : (أمــا الأبنــاء الــذين يقتلــون آبــاءهمبقولــه
ويشوون أحياء علـى ، بهذه التهمة تغتصب من أجسامهم بقضيب مسنون قطع بحجم الإصبع

ـــنْ منحـــوه  فـــراش مـــن قتـــاد. لقـــد رأوا أن أشـــنع جـــرائم الإنســـان أن يقضـــي بـــالقوة علـــى حيـــاة مَ
  .٣الحياة")

ويــذكر بعــض علمــاء تــاريخ القــانون أن القــانون الفرنســي القــديم يتشــابه فــي هــذا الصــدد 
من القـانون الفرنسـي  ١٣حيث كانت توجب المادة ، دٍ قريب نسبيا مع القانون الفرعونيإلى ح

القــديم قطــع اليــد اليمنــى لقاتــل أحــد والديــه قبــل تنفيــذ حكــم الإعــدام فيــه. ثــم أُلغــي هــذا الإجــراء 
م. وكــان الإعــدام مــع التعــذيب بالصــلب يوقــع علــى  ١٨٨٢إبريــل  ٢٨بالقــانون الصــادر فــي 

متمـردين حتـى ولـو مــات المجـرم قبـل تنفيـذ حكـم الإعــدام. وقيـل أن هـذا النـوع مــن الخـائنين وال
  . ٤العقاب يرجح أنه من أصل فارسي

وهي وإن ، بل عقوبة أخرى، أما إذا كان القتل غير عمدي فإن العقوبة لم تكن الإعدام
دفع لــم تشــر إليهــا الوثــائق صــراحة إلا أن بعــض الفقهــاء رجحــوا أنهــا تكــون فــي صــورة ديــة تــ

                                                      

  . ١٣١-١٣٠انظر ديودور الصقلي في مصر ، القرن ا?ول قبل الميGد ، المرجع السابق ، ص  ١

. د. فتحي المرصفاوي ، الوجيز في تاريخ القانون ٢٦٣تماعية والقانونية ، المرجع السابق ، ص انظر د. محمود السقا ، تاريخ النظم ا�ج ٢

  . ١٨٥المصري ، المرجع السابق ، ص 

. د. فتحي المرصفاوي ، الوجيز في تاريخ القانون المصري ٢٠٣انظر د. محمود زناتي ، تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص  ٣

حيث يقول :  CAPARTوأيضا . ١٣١ديودور الصقلي في مصر،القرن ا?ول قبل الميGد ،المرجع السابق، ص. ١٨٥، ص ،المرجع السابق 

(Quant aux enfants parricides, comme les Egyptiens 

estimaient le crime d'ôter violemment le jour à ceux de qui on l'a reçu, le plus grand de tous les crimes qui 

puissent se commettre à l'égard des hommes, les coupables étaient condamnés à un supplice aussi cruel que 

recherché. Après leur avoir coupé sur le corps, avec des roseaux aiguisés, des morceaux de chair de la 

longueur des doigts, on les entourait de fagots d'épines et ils étaient brulés vifs.) V. Op. cit., t. 5, pp. 13-14.   

  . ٨٣، ص ١٩٩٥انظر د. محمد عيسى، تاريخ القانون في مصر في العصور القديمة، دار النھضة العربية ، القاھرة ، ٤
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اســتدلالا بــأن الوثــائق القديمــة أوردت أن مَــنْ قتــلَ آخــر عــن غيــر قصــد ، لأهــل المجنــي عليــه
وإلا بعــد أن ، كـان لا يســتطيع أن يــدخل منزلــه إلا بعـد أن يُطهــرَ نفسَــه مــن الإثـم الــذي ارتكبــه

يضــع قربانــا علــى قبــر ضــحيته. فمــن هــذه الروايــة يُستشــف أن تصــالُحا كــان يــتم بــين الجــاني 
  .١ة المجني عليه ومصحوبا بترضية أهل المجني عليه عن طريق دفع دية مناسبة لهموأسر 

كــذلك عــرف القــانون الجنــائي الفرعــوني جريمــة القتــل بالامتنــاع. فمَــنْ يمتنــع عــن نجــدة 
شــخص أوشــك علــى الغــرق أو أن يفترســه حيــوان ويتركــه يمــوت يــدلل علــى خســة ونذالــة فــي 

هد آخراً يُقتَلُ ولا يخف لنجدتـه ليمنـع عنـه المـوت يعـد كمـن . ومَنْ يشا٢خلقه ويعاقب بالإعدام
. بيـد أن ٣وتكـون عقوبتـه الإعـدام أسـوة بالفـاعلين الأصـليين، اشترك فعلا في ارتكـاب الجريمـة

القــانون الفرعــوني اشــترط لقيــام هــذه الجريمــة أن يكــون المــتهم قــادرا علــى نجــدة المعتــدي عليــه 
على ذلك فعليه واجب إبلاغ السلطات بما حدث. فإذا لم يقـم  وإنقاذه. فإن لم يكن المتهم قادرا

. ويبــدو جليــا أن العقوبــة فــي هــذه ٤بــالإبلاغ حُكِــمَ عليــه بالجلــد ووجــب عليــه صــوم ثلاثــة أيــام
وإنما لكونه في حكم مَـنْ تسـتر علـى ، الحالة قد وُقعَت على المتهم لا لأنه قد شارك في القتل

  .    ٥الجناة
  العرضجرائم  - ثانياً 

قام المجتمع المصري القديم على أساس العفة في العلاقات بين الجنسين. فالزواج 
. بيد أن القانون ٦كان يَفرِض على الزوجة واجب الاقتصار على زوجها في علاقتها الجنسية

                                                      

. د. محم  ود زن  اتي ، ت  اريخ الق  انون ١٨٤-١٨٣ص انظ  ر د. فتح  ي المرص  فاوي ، ال  وجيز ف  ي ت  اريخ الق  انون المص  ري ، المرج  ع الس  ابق ،  ١

. د. أحمد إبراھيم ، تاريخ النظم القانوني ة ٢٠٩، ص  ١. د. السيد فوده ، فلسفة نظم القانون المصري ، ج ٢٠٢المصري ، المرجع السابق ، ص 

  . ٢٩٣، المرجع السابق ، ص  ١وا�جتماعية ، ج 

 .٧١قانون المصري ، ص انظر د. عادل بسيوني ، الوسيط في تاريخ ال ٢

3 (Celui qui voyait dans son chemin un homme attaqué par des assassins ou succombant sous quelque 

violence, et ne le sauvait pas lorsque la chose était en son pouvoir, devait être condamné à la peine capitale.) 

V. Jean CAPART, esquisse d'une histoire du droit pénal égyptien, op. cit., t. 5, p. 12.  

4 (Dans le cas où il aurait été réellement hors d'état de pouvoir porter secours à son concitoyen, il était du 

moins obligé de dénoncer les voleurs et de poursuivre le crime devant les tribunaux ; et s'il ne le faisait pas, il 

était condamné à recevoir un certain nombre de coups de verges et à ne prendre aucune nourriture pendant 

trois jours). V. ibid. 

السقا ، فلسفة وتاريخ النظم ، . د. محمود ١٨٤انظر د. فتحي المرصفاوي ، الوجيز في تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص  ٥

 .٣٥٧المرجع السابق ، ص  

قد يستنتج منھا أن عقوبة المرأة الزانية في مصر الفرعونية ، قبل أن تتطور عقوبتھا لجدع  –في ھذا الصدد روى ھيرودوت قصة غريبة  ٦

حقيقة طريقة العGج في مصر القديمة ببول النساء  كانت الموت بالتحريق. ولكن ھذه القصة وإن كان يبدو فيھا الصدق في  -ا?نف فيما بعد 

 –للرمد ، إ� أنھا كما قال بعض المؤرخين تبدو قصة إغريقية من مخيلة ھيرودوت. ومضمونھا أن الكھنة قالوا له أنه بعد موت سيزوستريس 

ت حربية ، وبسبب نزوة إلحاد له عوقب بمرض اعتلى العرش ابنه فرعون ملكا ، ولكنه لم يقم بأية حمG –وھو رمسيس الثاني طبقا لھيرودوت 
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بل نظر لجريمة الزنا بوصفها إخلالا لأهم التزام ، زنا الزوجة الفرعوني لم يُقصِر العقاب على
على عقد الزواج وهو الالتزام بالإخلاص بين الزوجين. ولذا عاقب القانون الجنائي يترتب 

  .  ١الفرعوني على الزنا سواء ارتكبه الزوج أو الزوجة. وكانت عقوبة الزنا في البداية الإعدام
وهناك مِنَ الشواهد ما يدل على أن الموت كان جزاء الرجل الذي يزني بامرأة متزوجة. 

سيدا كنت أم ، صائح بتاح حتب : "إذا أردت أن تُطِيلَ صداقتَكَ في بيت تزورهفقد جاء في ن
فهو مكان غير لائق ، فاحذر من الاقتراب من النساء في أي مكان تدخله، أخا أم صديقا

فقد انحرف ألف رجل عن جادة ، لمثل هذا العمل. وليس من الحكمة أن تفرط في الملذات
والموت جزاء الاستمتاع بها". كما يستفاد ، يرة كالحلمالصواب بسبب ذلك. إنها لحظة قص

الرجل من الاتصال بزوجة  -في مصر الفرعونية الحديثة  -ذلك من تحذير الحكيم "آني" 
آخر بقوله : "إن المرأة التي غاب عنها زوجها تقول لك كل يوم إني حسناء. وليس هناك مَنْ 

يستحق صاحبها الموت عندما يعرف  إنها جريمة، يشهدها وهي تحاول إيقاعك في فخها
  . ٢الناس أمرها"

من الزنا وعقوبته : (وإن ذلك "أي الزنا"  أيضا قول آخر شهير يحذر فيهلحكيم آني لو 
 لُ سهُ يَ  لجرم عظيم يستحق الإعدام عندما يرتكبه الإنسان. ثم يعلم بذلك الملأ، لأن الإنسانَ 

  عليه بعد ارتكاب تلك

                                                                                                                                                 

من أصابه في عينيه ، أدى بعد فترة وجيزة _صابته بالعمى ، فظل محروما من قوة ا_بصار عشر سنوات. وفي السنة الحادية عشرة بلغته نبوءة 

ول. ينبغي أن يبحث عن سيدة مخلصة مدينة بوطو تقول : "لقد انقضت مدة العقوبة ، ويجب أن يسترد فرعون بصره بأن يغسل عينيه بالب

كان من قبل. فكرر  لزوجھا ولم تفضل عليه قط أي رجل آخر". وعلى ذلك بدأ الملك بتجربة بول زوجته. ولكنه لم يفد شيئا فظل أعمى كما

بولھن ، ماعدا ا?خيرة ،  التجربة ببول سيدات أخريات حتى نجح في النھاية واستعاد قوة إبصاره. وبعد ھذا جمع كل النساء اللواتي استعمل

حيث أحرقھن جميعا مع المدينة نفسھا. أما السيدة التي يدين لھا بشفائه  –أي ا?رض الحمراء  –وقادھن إلى المدينة التي تسمى ايروثرابولوس 

. ٩٨-٩٧جع السابق ، ص فتزوجھا. وبعد تمام شفائه قدم الھدايا لجميع المعابد. انظر أ. ج. ايفانز ، ھيرودوت "مذاھب وشخصيات"، المر

. بينما روى ديودور ٩٢-٩١ص ھيرودوُت في مصر ، القرن الخامس قبل الميGد ، المرجع السابق ، في مؤلفه :  ھيرودوُت والقصة ذكرھا

قَ ا?خريات أحياء في إحدى القرى.. .). انظر ديودور الصقلي نفس القصة ولم يذكر أنه تم حرق المدينة نفسھا مع حرق النساء ، بل قال : (وحرَّ

  .    ١٠٥الصقلي في مصر ، القرن ا?ول قبل الميGد ، المرجع السابق ، ص 

  . ٢٦٢انظر د. محمود السقا ، تاريخ النظم ا�جتماعية والقانونية ، المرجع السابق ، ص  ١

وني ، المجلد ا?ول ، وزارة التفافة بحث مذكور في "تاريخ الحضارة المصرية" ، العصر الفرعانظر د. أحمد فخري ، ا?دب المصري ،  ٢

. وقريب من نصائح بتاح حتب والحكيم آني ما أشار إليه د. ٤٤٤؛  ٤٣٤ ، ص(بدون) وا_رشاد القومي ، مكتبة النھضة المصرية ، القاھرة ، 

نساء ، فآ�ف من الرجال ذھبوا باھور لبيب في مؤلفه : (إذا أردت أن تحتفظ بالصداقة لسيد أو أخ أو صاحب دخلت داره فاحذر الدنو من ال

انظر لسيادته : ضحيتھا.) ومن تعاليم آني أيضا : (خذ حذرك من المرأة ا?جنبية تلك التي ليست معروفة في بلدتھا ، و� تغمزن لھا بعينك). 

د المصريين القدماء ،المرجع . محرم كمال ، الحكم وا?مثال والنصائح عن١٣٢لمَحات من الدراسات المصرية القديمة ، المرجع السابق ، ص 

  . ٩٠السابق ، ص
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وفي مرحلة تالية تطور القانون المصري القديم بهذا الصدد  ١)الخطيئة أن يرتكب كل ذنب.
والمرأة يُجدَعُ أنفها للزنا ، فأصبح الزاني يُجلد ألف جلدة، ووضع عقوبة جديدة لجريمة الزنا

  .٢بدلا من عقوبة الإعدام
وقيل في تبرير تعديل عقوبة الإعدام للزنا بأن سبب الإبقاء على حياة الزاني والاكتفاء 

إذ اشتدت الحاجة إلى ، يرجع إلى تَغَير فلسفة العقاب في أواخر العصر الفرعوني بجلده
وأصبح من الأنسب للمجتمع الإبقاء على حياة المحكوم عليهم ليعملوا في ، الأيدي العاملة

سائر القطاعات. أما بالنسبة لعقوبة جدع الأنف للمرأة الزانية فسند تشريعها قاعدة الجزاء من 
فالمرأة قد استغلت جمالها في ارتكاب جريمة الزنا فحق عليها العقاب بتشويه ، جنس العمل

ذلك الجمال. وهذا ما ذهب إليه ديودور الصقلي بقوله بأن المصريين كانوا يعتقدون أن المرأة 
. فضلا عن طلاقها من ٣التي تزين نفسها للمعصية يجب أن تحرم من أكبر مقومات الجمال

  .  ٤زوجها
عرف القانون الجنائي الفرعوني جريمة ، الزنا كجريمة من جرائم العرض وإلى جانب
. فقد وضع ٥وكانت عقوبتها خصاء الجاني، أي مواقعتها بدون رضاها، اغتصاب الأنثى

فالعضو الذي ارتكب الجريمة يتم بتره. وذلك ، المشرع المصري القديم جزاءا يتفق مع الجرم
. وذهب البعض إلى أن عقوبة ٦الأنساب مة وزنا وخلطلأن هذه الجريمة تمثل انتهاكا للحر 

                                                      

 انظر محرم كمال ، تاريخ الحضارة المصرية ، العصر الفرعوني ، المجلد ا?ول ، وزارة التفافة وا_رشاد القومي ، مكتبة النھضة المصرية ١

ا لراويھا ، وفيھا أن زوجة كاھن افتتُنِتَ بغGم . ويذكر أيضا سيادته قصة يرجع تاريخھا لعصر الدولة القديمة طبق١٤٦، ص (بدون) ، القاھرة ، 

سيدَه الكاھن زوجھا بذلك ، وعندما حضر زوجھا وبرفقته الملك وثبت  -شاھد الواقعة  –وضاء ، وزنيا معا بحديقة قصر الزوج ، فأبلغ البستاني 

لملك بإحراقھا وذر رمادھا في النھر. والمستفاد من ھذه القصة ذلك أمام الملك ، قضى الملك بأن التمساح يأخذ الغGم كطعام له ، أما المرأة فأمر ا

 أن الزوجة الخائنة عوقبت بحرق جسدھا وذر رماده في الماء ، وعوقب الفتى الزاني بأن يفتك به التمساح وينزل به إلى الماء ليغوص ويغرق

  . ١٤٤-١٤٣فيه. انظر ص 

  في مؤلفه: CAPART. وأيضا G١٣٢د ، المرجع السابق ، ص انظر ديودور الصقلي في مصر ، القرن ا?ول قبل المي ٢

(pour l'adultère commis d'un consentement mutuel, l'homme était 

condamné à recevoir mille coups de verge et la femme à avoir le 

nez coupé.) V. Jean CAPART, Op. cit., t. 5, p. 14.  

. د. فتحي المرصفاوي ، الوجيز في تاريخ القانون ٢٠٤-٢٠٣تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص انظر د. محمود زناتي ،  ٣

 . ١٨٦-١٨٥ المصري ، المرجع السابق ، ص

، ص  ٢٠١٢انظر د. إيمان عرفة ، فلسفة النظم العقابية وأثرھا في المجتمعات القديمة ، (رسالة دكتوراه) ، دار النھضة العربية ، القاھرة ،  ٤

١١٥.  

5 (Les lois relatives aux femmes étaient extrêmement sévères ; elles condamnaient celui qui avait fait 

violence à une femme libre à avoir les parties sexuelles coupées.) V. Jean CAPART, Op. cit., t. 5, p. 14.  

. د. محمود زناتي ، تاريخ القانون المصري ، المرجع ٧٢تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص انظر د. عادل بسيوني ، الوسيط في  ٦

 .  ٢٠٤السابق ، ص 
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الخصاء شُرعَت نتيجة تطور لفلسفة العقاب في الأسرة الخامسة والعشرين والأسر التي تلتها. 
فبات عقاب مغتصب المرأة المتزوجة الخصاء. بينما لا تطبق العقوبة إن كانت المغتصبة 

  .  ١أمة
  جريمة السرقة  –ثالثاً 

ثار الجدل بين المؤرخين والفقهاء حول السرقة ومدى ، مصادر وتضاربهانظرا لقلة ال
تجريمها وعقابها في القانون الفرعوني. فذهب المؤرخ اليوناني ديودور الصقلي إلى القول بأن 
السرقة في مصر الفرعونية لم تكن جريمة بل مهنة مشروعة. وأن المشرع المصري القديم في 

وكان القانون الخاص ا وحماية المشتغلين بها. فيقول : (مجموعة أمازيس قام بتنظيمه
أن باللصوص عند المصريين عجيبا كذلك. فقد فرض على مَنْ يريد احتراف هذه المهنة 

يقيد اسمه لدى رئيس اللصوص وأن يتعاقد على أن يبلغه بأمر المسروقات فوراً. وعلى 
وقات بالتفصيل ذاكرين المكان واليوم ضحايا السرقة أن يبلغوا الأمر كذلك إليه مبينين المسر 

وبهذه الطريقة يهتدون إلى كافة المسروقات بسهولة. وكان ، والساعة التي ارتكبت فيها السرقة
على ضحية السرقة أن يدفع ربع قيمة المسروقات لمجرد استرداد ما كان ملكاً له. ذلك بأنه 

يمكن  ابتكر المشرع طريقةفقد لما كان من غير الممكن أن يمتنع الكافة عن السرقة 
   ٢بواسطتها استرداد جميع المسروقات مقابل فدية صغيرة.)

، فهذا المؤرخ زعم أنه وردت في قانون أمازيس نصوص تتعلق بتنظيم حرفة السرقة
وأن ، حيث كان يتحتم على من يريد احتراف السرقة أن يسجل اسمه لدى كبير اللصوص

كان يتعين على المجني عليهم الاتصال بهذا الشخص  يسلم له المسروقات فور سرقتها. كما
حتى يستطيعون ، مع تحديد مكان وزمان وقوع السرقة، وإبلاغه بأوصاف الأشياء المسروقة

  . ٣بعد دفع ربع قيمة المسروقات، استرداد ما سرق منهم
وسنعلم أن زعمه هذا باطل ؛ ويلزم أن يراجع كل ما كتبه المؤرخون اليونانيون 

ت وبالأخص ديودور الصقلي عن مصر ؛ وأن يؤخذ قولهم بحذر. فمن المعروف كهيرودو 
وإنما كجواسيس لشعبهم ولبلادهم. فصولون زار ، خالصة للعلم أن رحلتهم إلى مصر لم تكن

ق.م. وأقام عاما بها ؛ ثم بعده بقرن تقريبا تأتي زيارة هيرودوت لمصر في  ٥٩٥مصر عام 
زيارة ديودور الصقلي في القرن الأول ق. م. وسنلحظ ثم ، القرن الخامس قبل الميلاد

  التناقض السافر عما كتبه هيرودوت بحق وما قاله بعده بأربعة قرون تقريبا ديودور الصقلي.  
                                                      

  .١١٥د. إيمان عرفة ، فلسفة النظم العقابية وأثرھا في المجتمعات القديمة ، المرجع السابق ، ص انظر ١ 

    .١٣٤يGد ، المرجع السابق ، ص انظر ديودور الصقلي في مصر ، القرن ا?ول قبل الم ٢

  .٢٩٥-٢٩٤، المرجع السابق ، ص  ١د. أحمد إبراھيم ، تاريخ النظم القانونية وا�جتماعية ، ج انظر  ٣
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 - فذهبوا إلى القول ، وقد عارض هذا الرأي جمهورُ فقهاء تاريخ القانون والمؤرخون
المصري القديم كانت جريمة معاقب  بأن السرقة في القانون –بعكس الرأي الأول تماما 

من الحجج لتأييد وجهة نظره  . واستند هذا الرأي الغالب على العديد١عليها بجزاء جنائي
  :منها

يتنافى القول بأن السرقة كانت عملا مشروعا مع الروح الدينية التي سيطرت على كافة  -١
: "أن المصريين كانوا أشد وقد شهد هيرودوت بذلك قائلا ، جوانب الحياة في مصر القديمة

  أهل الأرض تدينا".
يتعارض هذا القول كذلك مع ما ساد المجتمع المصري في العصر الفرعوني من قوانين  – ٢

ومع إلزام كل رب أسرة بتقديم ، ونظم تعمل كلها على حماية الحيازة والملكية الخاصة للأشياء
بة عقوبة الإعدام لمن يثبت بعد تحت مغ، بيانات سنوية يوضح فيها مهنته ومصادر دخله

  . ٢فحص إقراره عدم مشروعية دخله
بينما ديودور الصقلي عاش ، معلوم أن هيرودوت عاش في القرن الخامس قبل الميلاد -  ٣

في القرن الأول قبل الميلاد. وقد ورد بكتاب هيرودوت ما يثبت عكس ما قاله ديودور تماما. 
م هيروُدوت نفسه عن أمازيس : (ويقال إن مصر كانت ولنقرأ هذه السطور المقتبسة من كلا

وذلك من حيث ما يصيب الأرض من النيل وما يصيب ، في عهد أمازيس شديدة الرخاء
وأنه كان فيها في ذلك العصر ألف مدينة عامرة على الجملة. ، الناس من الأرض جميعا

على كل فرد من وأمازيس هو الذي وضع للمصريين هذا القانون الذي يَنُص على أنه 
فإذا لم يفعل ولم يثبت أن له مورد ، المصريين أن يبين كل سنة لحاكم الإقليم مورد عيشه

عيش حلال عوقب بالموت. ولقد أخذ صولون الأثيني هذا القانون عن مصر ووضعه 
فكيف يتأتي بعد ذلك  ٣)فهو قانون لا عيب فيه.، للأثينيين وهم يعملون به إلى الآن

 !! ٤وبقانون أمازيس !!يودور الصقلي عن مشروعية السرقة في مصر تصديق إدعاء د

                                                      

  . ١٩١انظر د. فتحي المرصفاوي ، الوجيز في تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص  ١

  .٢٦٢والقانونية ، المرجع السابق ، ص  انظر د. محمود السقا ، تاريخ النظم ا�جتماعية ٢

  .١٤١-١٤٠انظر ھيرودوُت في مصر ، القرن الخامس قبل الميGد ، المرجع السابق ، ص  ٣

د ھنا أنَّ  ٤ أخطأ فيما كتبه في مؤلفه بصدد مشروعية السرقة في عھد الفرعون أمازيس. ويبدو أنه ترجم ما قاله  CAPARTولذا نحن نؤُكِّ

  .     ن مصر بھذا الشأنديودور الصقلي ع

(Il existait aussi chez les Égyptiens une loi très singulière concernant les voleurs. Elle ordonnait que ceux qui 

voudraient se livrer à cette industrie se fassent inscrire chez le chef des voleurs et qu'il lui rapportassent 

immédiatement. Les objets qu'ils auraient dérobés. Les personnes, au préjudice desquelles le vol avait été 

commis, devaient à leur tour faire inscrire chez ce chef chacun des objets volés, avec l'indication du lieu, du 

jour et de l'heure où ces objets avaient été soustraits. De cette façon, on trouvait aussitôt toutes les choses 
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المذكورة بالقرآن  � لا جدال أن جزاء السرقة كان السجن في قصة سيدنا يوسف – ٤
لاتهامه ظلما بالسرقة من ، في زمن الهكسوس. وقد حكم عليه بالسجنكان  �وهو ، –الكريم

قد دلت على ذلك دراسة العديد من الوثائق ولبث فيه بضع سنين. و ، أموال الخزانة العامة
  . ١البردية والنقوش الأثرية

يجب عدم أخذ رواية ديودور الصقلي عن حرفة السرقة على عمومها. وإنما هذا الأمر  – ٥
حيث ، وفي الأماكن النائية غير الخاضعة لنفوذ الفرعون، لم يكن موجودا إلا في الصحراء

بمهاجمة القوافل والاستيلاء عليها. مما يفسر ذلك وجود قام قطاع الطرق من بدو الصحراء 
العديد من المعاهدات والأحلاف التي عقدها فراعنة مصر مع بدو الصحراء لرد المسروقات 

  . ٢من قطاع الطرق
كما اختلف أصحاب الرأي القائل بتجريم وعقاب السرقة في مصر الفرعونية حول 

يرى أن السرقة في القانون الفرعوني كانت جريمة تحديد طبيعة هذه الجريمة. فالبعض منهم 
وتهدد ، عامة لا يقتصر أثرها على كل من الجاني والمجني عليه. فكانت تمس المجتمع كله

أمنه وسلامته. ولذا كانت السلطة العامة هي التي تتولى أمر تلك الجريمة من ملاحقة 
تختلف باختلاف ، بدنية ي عقوبةالمجرم وتوقيع العقوبة عليه ؛ والتي كانت تتمثل أساسا ف

طبيعة المال المسروق والظروف المصاحبة للجريمة. فسرقة الأموال للمعابد أو للملك كانت 
عقوبتها الإعدام. بينما سرقة الأموال المملوكة للأفراد العاديين كانت عقوبتها الجلد. كما أن 

                                                                                                                                                 

volées, à la condition de paye le quart de la valeur pour les reprendre.) V. Esquisse d'une histoire du droit 

pénal égyptien, op. cit., t. 5, pp. 14-15. 

. وفي ھذا الصدد أيضا يقول د. محمود زناتي : (كذلك عرفت ٢٩٥، ص  ١القانونية وا�جتماعية ، ج  د. أحمد إبراھيم ، تاريخ النظمانظر  ١

مصر الفرعونية عقوبات تنطوي على تقييد لحرية الجاني ، وقد تنطوي في نفس الوقت على تسخيره في العمل. وفي مقدمة العقوبات السالبة 

ات معينة من المجرمين إلى منطقة نائية..... ومن الحا�ت التي كان يقضى فيھا بالنفي ا�ستيGء للحرية النفي. فقد جرت عادة المصريين بنفي فئ

على قارب يستخدم في نقل الضرائب. فقد نص قانون حور محب على مجازاة الفاعل بقطع أنفه ونفيه إلى ثارو. كذلك جاء في القضية الخاصة 

عھد الملك رمسيس التاسع ، أن المتھمين أقسموا بأنھم لن يكذبوا وإ� استحقوا النفي إلى بGد النوبة  بنھب المقابر الملكية ، التي حدثت وقائعھا في

أو بتر بعض أعضائھم أو شد أجسامھم إلى الخشب. ..... ومع ذلك فإن ھناك ما يشير إلى أن السجن كان يستخدم في بعض ا?حيان بوصفه 

سخير المذنب في أداء بعض ا?عمال. ومن قبيل ذلك ما نص عليه المرسوم الصادر من الملك نفر عقوبة بالمعنى الصحيح. وقد يقترن السجن بت

. وھذا يقطع بوجود عقوبة السجن ٢٠٩أريكارع ، أحد ملوك ا?سرة الخامسة...). انظر لسيادته : تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص

  ة بجانب عقوبات أخرى ؛ وعلى دحض مشروعية السرقة كمھنة طبقا لزعم ديودور الصقلي.  في مصر الفرعونية ، وتطبيقھا على النھب والسرق

  .٢٩٥، ص ١د. أحمد إبراھيم ، تاريخ النظم القانونية وا�جتماعية ، المرجع السابق ، ج انظر  ٢
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اكن مختلفة ظاهرة في المحكوم عليه في جريمة السرقة كان يوصم بعلامات في خمسة أم
  . ١جسمه

ويذهب البعض الآخر إلى أن السرقة تحديدا وجرائم الاعتداء على الأموال عموما 
كانت من الجرائم الخاصة. وأن الجاني كان يجب عليه أن يرد للمجني عليه في السرقة 

كما هو الحال في عقاب السرقة في القانون ، ضعف أو ثلاثة أضعاف قيمة المال المسروق
كما كان يلتزم أيضا فضلا عن ذلك بتعويض الضرر الناشئ عن ضياع المال ، الروماني

المسروق على مالكه. ويبرر أصحابُ هذا الاتجاه الأخير رأيَهم بأن السبب في ذلك يعود في 
، المقام الأول إلى اتصال جرائم الاعتداء على الأموال اتصالا وثيقا بأحكام القانون المدني

وأن تلك التفرقة لم ، القديمة لم تكن تفرق بين القانون الجنائي والقانون المدني وأن القوانين
  .٢تحدث إلا في المراحل اللاحقة وبصورة بطيئة للغاية
  نيالمبحث الثا

  في القانون الفرعوني عقوبة الإعدامفلسفة 
نظر كان يُ  - قبل تاريخ بداية الأسر الفرعونية  -رأينا سابقا أنه في العصور القديمة 

إلى الجريمة على أنها فعل يغضب الآلهة وإلى العقوبة كتطهير لذلك الإثم. ثم تطورت تلكم 
فظهر اتجاه جديد ينظر إلى الجريمة على أنها فعل يمس كيان ، النظرة بمرور الزمن

الأمر الذي أدى إلى خلع صفة الجريمة العامة على كثير ، المجتمع كله ويعكر صفو الأمن
فأصبحت تعتبر ، تي كانت تعتبر ماسة بكيان الأفراد وحدهم ولا تهم المجتمعمن الأفعال ال

أو نقل الحدود. وتطورت النظرة للعقوبة ، ماسة بكيان وأمن المجتمع مثل بعض صور القتل
من كونها وسيلة فقط لردع الجاني إلى كونها وسيلة لإصلاحه. كما تم التسليم بضرورة 

فاختلفت العقوبة تبعا لذلك. فعقوبة الجريمة العمدية أصبحت الاعتداد بنية الجاني أو قصده 
أشد منها في حالات الخطأ والإهمال. ونادى اتجاه فقهي بتشديد العقوبة أو تخفيفها تبعا 

وتطبيقا لذلك اعتبرت حالات الدفاع الشرعي سببا ، للظروف التي أحاطت بارتكاب الجريمة
  .    ٣مخففا للعقوبة

                                                      

: (كذلك نصت بعض المراسيم التي . ويضيف فيھا سيادته ٢٠٥انظر د. محمود زناتي ، تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص  ١

قضت بتقرير إعفاءات وحصانات للمعابد على عقوبة مالية ضخمة لمن يسرق بعض أموالھا أو حتى لمن يشتري ھذه ا?موال المسروقة. حيث 

  قضت بإلزامه دفع مائة مثل لقيمة الشيء المسروق). 

. د. لبيب باھور ، من التاريخ القانوني ، القانون العقابي ٢٩٧-٢٩٦، ص  ١، ج  د. أحمد إبراھيم ، تاريخ النظم القانونية وا�جتماعيةانظر  ٢

  وما بعدھا. ٣٧الفرعوني ، مجلة القانون وا�قتصاد ، العدد ا?ول ، ص 

  .   ١٢٣-١٢٢، ص  ١٩٩٥،  ٢، دار النھضة العربية ، القاھرة ، ط  ١انظر د. صوفي أبو طالب ، تاريخ النظم القانونية وا�جتماعية ، ج  ٣
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بدرجة تقارع ، ١في القانون الفرعوني نجده قد استوعب ذلك كلهوإذا استطلعنا ذلك 
بل وتكاد تتفوق عليه أحيانا. فالقانون الجنائي الفرعوني شَرعَ عقوبةَ الإعدام ، الفكر الحديث

ولكنه تميز عنها بفلسفة معينة ربطت هذه العقوبة ، كسائر قوانين الحضارات القديمة الأخرى
الجانب الأخلاقي. ولم يفرق في تطبيقها بين الأشخاص لثرائهم أو بحماية الجانب الديني أو 

  .٢وعومل كل شخص بقصده الجنائي، لمركزهم الاجتماعي فأقيد الحر بالعبد
وإذا كان مفهوم الجريمة يرتبط في أي مجتمع إنساني بمدى أخلاقيات وعقيدة هذا 

فقد تبنى القانون ، في البلاد وبمدى اتجاه الحاكم وفلسفته في إدارة وتنظيم الحكم، المجتمع
الفرعوني هذا المفهوم. فنجده قد ربط فكرة الجريمة بالعقوبة ارتباطا لا انفصام له لتتمخض 

فبنيان الإدارة الحكومية المركزية كان قد  العقوبة لحماية أخلاقيات وأمن المجتمع المصري.
. وكان تمسك ٣الة "معات"استقر. وكان الفرعون يمارس سلطاته المختلفة في ظل آلهة العد

المصريين بأهداب الدين سببا جعل من فكرة الجزاء الديني صبغة اصطبغ بها القانون 
  الفرعوني في كثير من فتراته.  

، وحيث ربط القانون الفرعوني فكرة العقوبة تارة بالفكر الأخلاقي وتارة بالفكر الديني
، بهدف حماية الجانب الأخلاقي للمجتمعفمن المنطقي أن عقوبة الإعدام كانت تطبق أحيانا 

ضد كل مَنْ يكتسب قوته عن  -حماية للأخلاق  - كتقرير المشرع الجنائي الفرعوني الإعدام 
أو أن يكذب فيما يقدمه للإدارة من بيانات أو إحصائيات تتعلق بوسائل ، طريق غير شريف

لأنها ، نظرة أخلاقية بحتةحياته أو معيشته. فقد نظر القانون الفرعوني إلى هذه الجريمة 
الأمر الذي حاول المشرع المصري أن ، تمس الجانب الأخلاقي في الفرد عن طريق مباشر

  . ٤يحافظ على جوهره

                                                      

نظام الثأر وا�نتقام الفردي ، وكذلك مرحلة القصاص ،  –منذ بداية عصر ا?سرات  –فمن المسلم به أن مصر الفرعونية كانت قد تجاوزت  ١

عقوبة) ، كما والدية ا�ختيارية أو ا_جبارية. حيث تحولت الجرائم الخاصة إلى جرائم عامة تولت الدولة فيھا تحديد الجرائم وعقوبتھا (شرعية ال

انظر الية. اضطلعت السلطة العامة فيھا بمGحقة الجاني وإقامة الدعوى الجنائية والحكم عليه قضائيا بعقوبة من العقوبات البدنية � الغرامات الم

- ٢٨٩، ص  ١عية ، ج . د. أحمد إبراھيم ، تاريخ النظم القانونية وا�جتما٢١٨د. عمر مصطفى ، أصول تاريخ القانون ، المرجع السابق ، ص 

٢٩٠.  

  .٢٦٢-٢٦١انظر د. محمود السقا ، تاريخ النظم ا�جتماعية والقانونية ، المرجع السابق ، ص ٢

3 (L'idée morale qui constitue la véritable essence du pouvoir est la 

justice, symbolisée par la déesse Maât, fille de Rê. La justice n'est 

pas une notion relative, mais une vérité révélée. Ses limites sont 

invariables.) V. Jacques PIRENNE, op. cit., p. 42.  

  .٢٦٢انظر د. محمود السقا ، تاريخ النظم ا�جتماعية والقانونية ، المرجع السابق ، ص  ٤
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أيضا تتمثل فلسفة عقاب المشرع الفرعوني حماية للجانب الأخلاقي في عقاب الزنا 
للزنا لجدع أنف المرأة  بالإعدام سواء للرجل أو للمرأة وذلك قبل أن تتطور عقوبة الإعدام

ولجلد الرجل. فكانت فلسفة المشرع الجنائي الفرعوني في عقوبة الزنا أنه جريمة تمس 
الجانب الأخلاقي للفرد أو المجتمع. فحماية الجانب الأخلاقي في القانون يظهر جليا في 

 العقاب سابقا بالإعدام على الزنا.  

في إعدام كل مَنْ ، جانب الأخلاقي للأفرادحماية لل، كذلك تظهر فلسفة عقوبة الإعدام
، مع قدرته على ذلك. فإنقاذه واجب أدبي، يشاهد شخصا يقتل آخرَ ولا يتقدم لنجدته

والمتقاعس عن ذلك يكشف عن خسة في نفسه. فصعد المشرع المصري القديم بهذا السلوك 
  إلى مصاف الجرائم الأخلاقية الخطيرة. 
قانون المصري القديم في مجال التأثيم لم ينظر بعين وقد ذكر ديودور الصقلي أن ال

وإنما كان كل شخص ينال جزاءه بما ، الاعتبار إلى ثراء الشخص أو مركزه الاجتماعي
يتناسب مع ما اقترفه من أفعال. كما كانت العبرة دائما بالمقاصد والنيات دون أي اعتبار 

يفرق في العقاب بين القتل العمد والقتل  أي العبرة لديه بالقصد الجنائي. ومن هنا نجده، آخر
بل ويعاقب على القتل السلبي "بالامتناع". فالمشرع الجنائي الفرعوني ربط العقاب ، الخطأ

الفرعوني متفقة  بالجانبين الأخلاقي والديني. وقد جاءت النتيجة التي توصل إليها القانون
التي تسود أكثر الدول حضارة في  تماما مع التطور الفكري والقانوني والنظرة الإنسانية

  .   ١عصرنا الحديث
أيضا تتجلى فلسفة العقاب بالإعدام عند الفراعنة في ربطه بنوع الجريمة المرتكبة 

وبمدى ارتباط الجريمة بظرف مشدد أو مخفف للعقاب. فنجدهم قد حرقوا ، ودرجة جسامتها
العقابَ  - لظرف التخفيف  - ون أحياءا الأبناءَ الذين يقتلون آباءهم. ونجدهم أيضا يدرؤ 
  .٢بالإعدام عن الأب القاتل لابنه بعقوبة أخلاقية أشد إيلاما

وتأتي فلسفة تأجيلهم تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل لتزيد من روعة اللمسات 
الإنسانية التي انتهجها المصريون القدماء بصدد هذا البحث ؛ ويستمر هذا التأجيل حتى 

. فالنساء اللاتي يُحكمُ عليهن بالموت لم يكن يُنفذ فيهن الحكم إذا كن حبالى تضع وليدها
قبل أن يضعن حملهن. وقد نقل عن الفراعنة هذا الحكم كثير من دول اليونان. ومن 
الاعتبارات التي أشار إليها ديودور الصقلي والتي دعت القانون المصري إلى وضع هذه 

                                                      

  .٢٦٢-٢٦٠لمرجع السابق ، ص انظر د. محمود السقا ، تاريخ النظم ا�جتماعية والقانونية ، ا ١

2 V. Raoof Ebid, Essai sur la justice pénale de l'Egypte ancienne, Th., Paris, 1914, p. 175.  د. إيمان عرفة ، ذكرته

. ١١٧فلسفة النظم العقابية وأثرھا في المجتمعات القديمة المرجع السابق ، ص   
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نوا يرون أنه من الظلم أن يشارك الجنين البريء أمه المذنبة القاعدة أن قدماء المصريين كا
كما أنه من الظلم أن يقتص من اثنين لجرم ارتكبه ، في تحمل العقوبة وهو لم يرتكب أي إثم

أو أن يتعرض الجنين لنفس عقوبة أمه وهو لا يعي شيئا البتة. ثم يضيف ديودور ، أحدهما
، وإنما يشاركها في الحقوق عليه الأبُ ، لى المرأة وحدهاأخيرا أن الجنين في الواقع لا ينتمي إ

وبالتالي لا يصح أن يُـمس حقه في أن يصل إليه ابنه حيا ، بينما الأخير لم يرتكب أي وزر
  .١رغم خطأ الأم

كذلك نرى اللمسة الإنسانية المجسدة للجانب الأخلاقي للمشرع الفرعوني بارزة حتى 
تخفيفا لآلام المحكوم عليهم بالإعدام وقت تنفيذ حكم إعدامهم في طريقة تنفيذ حكم الإعدام. ف

بعضُ المشروبات المسكرة من بذور بعض  - قبل تنفيذ عقوبة الإعدام  -كانت تقدم إليهم 
  .٢حتى لا يذوقون قسوة الإعدام ومرارته، النباتات المخدرة

يق عقوبة ومن الجدير بالذكر أن الفراعنة كانوا يحرصون على عدم التوسع في تطب
أو الضارة بأمن ، إلا إذا كانت الجريمة من الجرائم الخطيرة، كالثورة على الملك الإعدام

النصائح المسجلة الدولة أو الخيانة العظمى وما شابه ذلك في الخطورة. ويُستفاد ذلك من 
من و ؛  على مقبرة بيبي ناخت وهو أحد كبار نبلاء فيلة في الدولة القديمة (الأسرة السادسة)

النصائح التي يتلقاها الأمير مرى كارع من أبيه للحكم بالعدل بين الخاصة والعامة ومنها : 
(كن عادلا يكن لك البقاء في الأرض، كفكف دمع الباكي، لا تغتصب مال الأرملة، ..... 

إلا إذا حدث تمرد وانكشف  –بهذا تحفظ النظام بالبلد  –واجعل عقابك الضرب أو السجن 
  . ٣)المطلع على المعتدين، واالله يجازي الخطايا بالدم أمره. االله

                                                      

د. محمود زناتي ، تاريخ النظم ا�جتماعية والقانونية . ١٣١قبل الميGد ، المرجع السابق ، ص ديودور الصقلي في مصر ، القرن ا?ول انظر  ١

. د. فتحي المرصفاوي ، الوجيز ١٩٤. وأيضا لسيادته : تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص ٣٤٦في مصر ، المرجع السابق ، ص 

  .١٩٣في تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص 

  . وقد أشار سيادته للمرجع التالي: ٢٦٣انظر د. محمود السقا ، تاريخ النظم ا�جتماعية والقانونية ، المرجع السابق ، ص  ٢

De Paux, Recherches sur les Egyptiens, Paris, 1922, T. 2, p. 336. 

ة ، ترجمة د. أحمد زھير ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، انظر ت. ج. جيميز ، الحياة أيام الفراعنة ، مشاھد من الحياة في مصر القديم ٣

. وذكر مثل ذلك محرم كمال : (� تقتل ، فالقتل � يفيد. و� يعود عليك بأي خير ، بل عاقب بالضرب والسجن ، ٦٠، ص  ١٩٩٧القاھرة ، 

والله يجازي عسفه بالدم.) انظر لسيادته : الحكم وا?مثال  وبھذا يستقر ا?مر في البGد حقا ويستتب ، إن الله عليم بالرجل المتمرد الجموح ،

كذلك أفG نتعجب من تلك الكلمات المؤثرة التي وجھھا الملك بتاح حُتب . ٧٠والنصائح عند المصريين القدماء ، المرجع السابق، ص 

Ptahhotep  وبمواساة الباكي وأ� يظلم أرملة أو يحرم رجل من �بنه في ا?سرة الخامسة ، فبعد أن يوعظه بتقوى الله وبالسھر على العدالة

أحكام الله.  ميراث أبيه ، ينبھه بأ� يعاقب ما أمكنه إ� بالجلد أو بالسجن. و� يخالف ذلك إ� للمتمرد الذي يريد قلب نظام الحكم أو الخروج على

  :  PIRENNE Jacquesيالھا من إنسانية رائعة كما وصفھا 

(Aimer Dieu, c'est pratiquer le bien, ce qui, pour le roi, consiste à faire régner la justice, non de façon 

impitoyable, mais équitable et humaine : ''Console celui qui pleure, n'opprime pas la veuve, ne prive pas un 



UM�

ومن الملاحظ أن تكرار هذه المبادئ السامية في الأدبيات القديمة يدل على أنها كانت 
من المبادئ المقبولة لدى الفراعنة، وأن الإحسان والرحمة كانت من الأمور المرعية عند 

تطبق فكانت القسوة في توقيع العقوبة، لا وإ لم تهدد هيبة الدولة، طالما تطبيق العدالة، 
  .١الخروج على سلطة الدولة وفي حالة الجريمة الكبرى "الخيانة العظمى"، أالإعدام كما 

ومن نافلة القول أن فلسفة الفراعنة في تنفيذ عقوبة الإعدام ألا يشعر المحكوم عليه 
. أما ٢طع الرأس أو بالشنقبالإعدام بطول فترة التعذيب. فتنفيذ حكم الإعدام كان يتم بق

بالنسبة للعصاة والمتمردين فكانوا يُصلبوا ثم يعدموا بالترك في الخلاء فريسة للطيور 
. بيد أنه كان يُفرق بصدد ٤. وكان يتولى تنفيذ عقوبة الإعدام ممثل السلطة العامة٣الجارحة
وبخاصة أفراد ، بين النبلاء والعامة. فالنبلاء –في بعض العصور على الأقل  –تنفيذها 

وإنما كانوا يتركون ليضعوا بأنفسهم ، لم يكونوا يقتلون بواسطة ممثلي السلطة، الأسرة المالكة
   .٥وبعبارة أخرى كان يُفرض عليهم الانتحار، حدا لحياتهم

  المبحث الثالث
 إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الفرعوني

لتي تتسم بالقسوة في مصر كانت عقوبة الإعدام على قمة العقوبات البدنية ا
كانت جزاء كل جريمة أيا ما كانت  - كما يقول ديودور الصقلي  - الفرعونية. فعقوبة الإعدام 

طبيعتها في العهود الأولى من تاريخ القانون الفرعوني. وقد انتهج قدماء المصريين فلسفة 
الجسد قد ارتكب لأنه بهذا ، فكانوا يرون ضرورة عقاب الشخص في جسده، للعقوبة البدنية

، الجريمة. ومن ثم كان ينصب العقاب أساسا على العضو من الجسد الذي ارتكب الجريمة

                                                                                                                                                 

homme du bien de son père... prends garde de punir injustement, ne  frappe pas, à moins que ce ne soit pour 

réaliser le bien ; puisses-tu ne punir que par la bastonnade et par l'emprisonnement. Ne fais exception que 

pour le rebelle quand ses plans sont découverts, car Dieu connaît le pervers et le maudit dans le sang''. Que 

d'humanité dans ces lignes, où la peine de mort est réservée au seul coupable qui, en se révoltant contre 

l'ordre établi, prétend changer l'œuvre de Dieu lui-même, et où la justice ne consiste pas seulement à châtier, 

mais à protéger le faible et à consoler le malheureux.) V. La religion et la morale dans l'Égypte antique, op. 

cit., p. 78. 

  . ٦١-٦٠انظر ت. ج. جيميز ، الحياة أيام الفراعنة ، مشاھد من الحياة في مصر القديمة، المرجع السابق، ص ١

لى وجود عقوبات بدنية توقعھا السلطة العامة على الجاني مثل عقوبة ا_عدام فھناك العديد من البرديات والنقوش الثرية التي تدل بجGء ع ٢

. د. أحمد إبراھيم ، تاريخ النظم القانونية ٢١٨شنقا أو بقطع الرأس. انظر د. عمر مصطفى ، أصول تاريخ القانون ، المرجع السابق ، ص 

 .٢٩٠-٢٨٩، ص ١وا�جتماعية ، المرجع السابق ، ج 

  .١١٧عرفة ، فلسفة النظم العقابية وأثرھا في المجتمعات القديمة ، المرجع السابق ، ص  انظر د. إيمان ٣

  . ٢٣٩انظر د. زكي عبد المتعال ، تاريخ النظم السياسية والقانونية وا�قتصادية ، المرجع السابق ، ص  ٤

  . ٢٠٦انظر د. محمود زناتي ، تاريخ القانون المصري ، المرجع السابق ، ص  ٥
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فإذا استحق الجاني عقوبة تستغرق الجسد ، ومزيف النقود تقُطَعُ يده، فالجاسوس يُقطَعُ لسانه
.. كما سبق لاسيما للجرائم الخطيرة كالثورة على الملك أو سرقة المقابر .، كله فكانت الإعدام

  . ١أن رأينا
وكان الفرعون بوصفه الرئيس الأعلى للعدالة عليه واجب تنفيذ الأحكام الصادرة. 
وكانت أحكام الموت خاضعة له ويملك وحده الأمرَ بتنفيذها. ولكن لا توجد أي وثيقة 
فرعونية تُدَلل على أن الفرعون توسط شخصيا في القضايا الجنائية أو أن إرادته خالفت 

  . ٢القوانين السارية
الأسرة من كبار نبلاء النصائح المسجلة على مقبرة بيبي ناخت سواء من  - وقد عرفنا 

أن الفراعنة كانوا  – النصائح التي تلقاها الأمير مرى كارع من أبيه؛ أو من  السادسة
 ، إلا إذا كانت الجريمة من الجرائميحرصون على عدم التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام

أو الضارة بأمن الدولة أو الخيانة العظمى وما شابه ذلك في الخطيرة، كالثورة على الملك 
  الخطورة.

ومما يدل على أن القانون الجنائي الفرعوني كان لا يطبق عقوبة الإعدام إلا حماية 
للمجتمع ولخطورة الجريمة أن القانون العسكري للفراعنة درأ عقوبة الإعدام في حالة فرار 

وهي عقوبة معنوية ، وعاقبه بفقدان الاعتبار، ندي من المعركة أو عصيانه أوامر قوادهالج
أشد على المحارب من القتل. وفي هذا الصدد يقول ديودور الصقلي : (ولا ينص قانونهم 

بل عقوبته ، أو يعصي أوامر قواده العسكري على عقوبة الموت جزاء لمن يفر من الجندية
رد له اعتباره كما كان. وهكذا ، ما مَحَا أحدهم عاره بأعمال البطولة فإذا، فقدان الاعتبار

د الناس على النظر إلى ، جعل المشرع عقوبة فقدان الاعتبار أشد من عقوبة الموت حتى يعو
رأى المشرع أن الذين ، ومن ناحية أخرى، العار باعتباره أعظم الشرور. هذا من ناحية 

بينما الذين يفقدون اعتبارهم قد يكونون ، الحياة العامة بشيءيُقضى فيهم بالموت لا يفيدون 
  . ٣مصدر خير كثير لحرصهم على استرداد اعتبارهم)

                                                      

  .٢٩١، المرجع السابق ، ص  ١ر د. أحمد إبراھيم ، تاريخ النظم القانونية وا�جتماعية ، ج انظ ١

2 (En sa qualité de chef suprême de la justice, le Pharaon avait le devoir de faire exécuter les jugements 

rendus. Les sentences de mort lui étaient soumises, et seul, semble-t-il, il avait le droit et le pouvoir d'en 

ordonner l'exécution. Nous ne connaissons aucun texte original, qui nous autorise à croire que le Pharaon soit 

jamais intervenu personnellement dans les procès criminels, ou qu'il ait substitué sa volonté à l'autorité des 

lois.) V.  BEAUREGARD, La Justice et les Tribunaux dans l'ancienne Egypte, op. cit., pp. 718-719. 

 . ١٣٢-١٣١انظر ديودور الصقلي في مصر ، القرن ا?ول قبل الميGد ، المرجع السابق ، ص  ٣
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كذلك لم يطبق عقوبة الإعدام على المواطن المصري الذي يفشي أسرار للأعداء أو 
على جرائم التزييف أو التزوير بل بعقوبة تنصب على العضو مقترف الجريمة بحيث يبقى 

ثره للجميع فيتحقق الردع العام. يقول ديودور الصقلي : (أما الذين يفشون الأسرار للأعداء أ
أو ، أو يطففون الموازيين والمكاييل، فقد قضى القانون بانتزاع ألسنتهم. والذين يزيفون النقود

أو يمحون ، وكذلك الكتبة العموميون الذين يزورون في متون السجلات، يزورون الأختام
فقد قضى القانون بقطع كلا أيديهم جميعاً. ، أو يبرزون عقودا مغشوشة، من نصوصها شيئا

وهكذا يحمل المجرم الذي ينزل العقاب بالعضو الذي استخدمه من ارتكاب جرمه جرحا لا 
يندمل إلى يوم مماته. فيكون عظة للآخرين بما لقي من جزاء ويصرفهم عن اقتراف أمثال 

  ١هذه الجرائم.)
حاول بعض الملوك في مصر الفرعونية إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا. وكان ومع ذلك 

يقول . ٢في ظل الأسرة الخامسة والعشرين، ذلك عندما رزحت مصر تحت حكم الأحباش
هيرودوت : (وبعد منقرع أصبح أسوخيس فيما يقول الكهنة ملكا على مصر. وبعد ذلك 

س، واسمه أنيسيس، وفي عهد هذا الملك غزا لكَ رجل أعمى من مدينة أنيسيلـمُ الملك تولى ا
سباكو ملك الأحباش مصر بقوة كبيرة، أما الأعمى فقد فر هاربا إلى المستنقعات، وأما 

كلما ارتكب التالي :  الحبشي فحكم مصر مدة خمسين عاما، كان سلوكه فيها على النحو
كلٍ بما يتفق يقضي في أحد من المصريين جرما ما، لم يشأ أن يقتل واحدا منهم، بل كان 

وضخامة الجرم، ويأمر كلا بإقامة السدود في المدينة التي جاء منها كل واحد من 
، وهكذا أصبحت المدن أكثر ارتفاعا عن ذي قبل، لأنها بعد أن كانت قد ارتفعت المجرمين

أول الأمر بفضل الذين حفروا القنوات في عهد سيسوستريس، ارتفعت ثانية من جراء هذه 
   ٣مليات في عهد الملك الحبشي، وأصبحت شديدة العلو.)الع

أَمَرَ ، أحد ملوك أسرة الخامسة والعشرين، ويذكر ديودور الصقلي أن الملك "أكتيزانيه"
ثم قام ، وأمرَ بجدع أنوفهم، بعدما أُحيطَ علما بجرائمهم، بحشد جميع المحكوم عليهم بالإعدام
                                                      

 . ١٣٢ع السابق ، ص انظر ديودور الصقلي في مصر ، القرن ا?ول قبل الميGد ، المرج ١

بل ھناك من علماء تاريخ القانون مَنْ يرى أن عدم تنفيذ عقوبة ا_عدام وقع في خGل حكم العديد من ا?سر الفرعونية. على ا?خص في  ٢

?سرة الثالثة حا�ت ضعف الملوك الفراعنة أو انحطاط الدولة المصرية سواء بعد ا?سرة الخامسة حتى العاشرة ، أو في فترة الھكسوس من ا

عشر إلى السابعة عشرة ، أو في عصر الحراحير من ا?سرة الحادية والعشرين إلى الثالثة والعشرين ، وفي عصر ا?شوريين من ا?سرة 

دام الخامسة والعشرين. ففي بعض تلكم المجتمعات كان يزداد نفوذ رجال الدين ، فيتم منحھم امتيازات لعل من أھمھا عدم توقيع عقوبة ا_ع

 عليھم ومحاكمتھم أمام محاكم خاصة بھم. أيضا واجب ا�حترام والتقديس نحو المعابد وغيرھا من ا?ماكن المقدسة أدى إلى عدم جواز القبض

. معلى المجرمين الذين يحتمون بھذه ا?ماكن ويلوذون بھا ، مما ترتب عليه إفGت بعض المجرمين مما كان ينتظرھم من عقوبات �سيما ا_عدا

  .١٢٣، المرجع السابق ، ص ١انظر د. صوفي أبو طالب ، تاريخ النظم القانونية وا�جتماعية ، ج 

  . ١١٣انظر ھيرودوُت في مصر ، القرن الخامس قبل الميGد ، المرجع السابق ، ص  ٣
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نشأ لهم مدينة خاصة بهم. وهو على هذا النحو بنفيهم إلى أقصى الصحراء الشرقية حيث أ
أحد ملوك الأسرة الخامسة  - قد استبدل بالنفي عقوبةَ الإعدام. كذلك قام الملك "ساكابوس" 

، العدالة بإصدار أمراً صريحا بإلغاء عقوبة الإعدام في سبيل تحقيقه - والعشرين أيضا 
محكوم عليهم بالإعدام إلى أيدي وجعل بديلا لها عقوبة الأشغال الشاقة. وبهذا تحول ال

عاملة في إنشاء العديد من القناطر والمشروعات العامة والهامة في البلاد. وفي تبرير ذلك 
قال ديودور الصقلي أن هذا الإجراء "كان أجدى على الهيئة الاجتماعية وأنفع لها من تطبيق 

  .   ١عقوبة الإعدام"
ن سقوط مصر تحت حكم الأسرة الخامسة إبا، وقيل أن سبب إلغاء عقوبة الإعدام

فكان له الأثر الأكبر على فلسفة ، أنه حدث تطور للنظرة الإنسانية لعقوبة الإعدام، والعشرين
. أي أن إلغاء عقوبة الإعدام كان ٢العقاب التي انتهت إلى إلغاء عقوبة الإعدام بجزاء عادل
  تمع.  لصالح المجتمع بدلا من عقوبة لا جدوى من ورائها للمج

ولم يقتصر المشرع المصري القديم على الإقلال إلى حد بعيد من الجرائم التي يعاقب 
بل ضيق أيضا من حالات تنفيذ عقوبة الموت بعد صدورها من الجهة ، عليها بعقوبة الموت
حتى ، فقد اشترط تصديق الملك على الحكم الصادر بتوقيع هذه العقوبة، القضائية المختصة

. وفي هذا الصدد يقول أحدُ الباحثين المحدثين عن ضرورة موافقة الملك لتنفيذ ٣ذهايـمُكِن تنفي
. ٤أي شخص دون إذن صريح من الملك عقوبة الإعدام أنه لم يكون من الممكن إعدام

فقد ، ويقول باحث آخر أنه : (رغم أن القانون المصري كان في حالة القتل قاسيا وصارما
وكانت العقوبة ، رس امتيازا خاصا في صالح المحكوم عليهكان من الممكن للملك أن يما

  ٥تُخفف في بعض الأحيان.)
وقد سبق أن علمنا أن بعض الملوك لجأووا إلى إلغاء عقوبة الإعدام والاستعاضة 
عنها بإلزام المحكوم عليهم القيام ببعض الأعمال النافعة. وفي ذلك يقول ديودور الصقلي : 

ولو أنه بز ، وهو حبشي الأصل، Sabaconعرش مصر سباكون  ارتقى، (وبعد زمن طويل

                                                      

سقا ، تاريخ النظم ا�جتماعية والقانونية د. محمود ال. ١٠٦ديودور الصقلي في مصر ، القرن ا?ول قبل الميGد ، المرجع السابق ، ص انظر  ١

  .  ٢٦٤، المرجع السابق ، ص 

  . ١١٨انظر د. إيمان عرفة ، فلسفة النظم العقابية وأثرھا في المجتمعات القديمة ، المرجع السابق ، ص  ٢

  .٧١، ص ٢٠٠٨، ٥انظر د. محمود زناتي، حقوق ا_نسان في مصر الفرعونية ،مكتبة النھضة العربية، القاھرة، ط  ٣

4 V. Whait, Ancient Egypte, New York, 1970, p. 49.  ، مذكور لدى د. محمود زناتي ، حقوق ا_نسان في مصر الفرعونية

.                                                                ٧٢-٧١المرجع السابق ، ص   

5  V. Wilkinson, The Ancient Egyptians, London, 1994, p. 209.  مذكور لدى د. محمود زناتي ، حقوق ا_نسان في مصر

.                                ٧٢" ، ص ٢الفرعونية ، المرجع السابق ، ھامش "  
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أسلافه كثيرا في التقوى والفضل ؛ وقد نستشهد على طيبة قلبه بأنه ألغى أشد عقوبات 
اضطرهم إلى ، فبدلا من أن ينفذ حكم الموت في المدانين، القانون ونعني بها عقوبة الموت

أقام جسورا عديدة واحتفر قنوات كثيرة  أن يقوموا بأعمال عامة في المدن مكبلين. وكذلك
وأن يضمن للمدن أعمالا ، فقد رأى أن يخفف قسوة العقوبة على مَنْ حكم عليهم بها، مفيدة

   ١مفيدة بدلا من العقوبة عديمة الفائدة.)
عرف قدماء المصريين "الحقَ في العفو" ، أيضا في سبيل تجنب تنفيذ عقوبة الإعدام

و الملك. فأما العفو الصادر من الآلهة فقد كانت هناك بعض الذي يَصدُر من الإله أ
الأماكن المقدسة إذا استطاع المتهم اللجوء إليها قبل الحكم عليه يكون قد لاذ بالآلهة 
لحمايته. ولكن الوثائق تشترط أن يكون الجاني قبل لجوئه لحماية الآلهة قد قدم الدليل على 

ماكن التي تحمي المذنبين الذين تطهروا من ذنوبهم توبته وعذاب ضميره. ومن أكثر هذه الأ
وكان الكهنة باسم الآلهة يتركون بصماتهم المقدسة على رؤوس ، هو "معبد الإله تحوت"

وهذا دليل على قبول الآلهة التوبة. وأما بالنسبة للعفو الصادر من الملوك فقد ، المذنبين
در حق العفو الشامل على جميع الذي أص، ظهر بشكل متزايد في عهد "رمسيس الثاني"

المسجونين في سجون الدولة والذين نالتهم صنوف العذاب في عهد أسلافه. وفي الحالات 
النادرة التي كان يتم فيها حق العفو كان يجب على المتهم أن يقدم طلبَ العفو كتابة إلى 

  .٢لكحتى تلقى قبولا لدى الم، مشفوعا بما يبررها من أسباب طلب العفو، الملك
  ني لفصل الثاا

  عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية
مما هو مسلم به أن تجريم الفعل أو حظره قانونا فقط دون تحديد العقاب عليه عند 
المخالفة يعد إهدارا للمصلحة المراد حمايتها. ومن ثم كان تشريع الشريعة الإسلامية لحد 

. فتقرير حد القصاص كعقوبة تُوَقع على القصاص نموذجا دقيقا للغرض من التجريم والعقاب
مَنْ يقتل نفسا بغير نفس ودون أن يكون هو المختص بإيقاع عقوبة الموت في مجتمعه يُعد 
في ذاته حماية لحق الحياة لكل الناس عن طريق التجريم والعقاب. فَمنْ يعلم أنه سوف يُقتلُ 

فتتحقق بالتالي حماية حق الغير ، قصاصا إنْ قَتلَ غيرَه من الناس سيجعله يمتنع عن ذلك
في الحياة. وحقيق بنا القول بأن العقوبة حق يُستقضى لا سلطة تُستأدى. وعلى ذلك فتجريم 

                                                      

د. محمود زناتي ، حقوق ا_نسان في مصر . ١١٣ديودور الصقلي في مصر ، القرن ا?ول قبل الميGد ، المرجع السابق ، ص انظر  ١

  .٧٢الفرعونية ، المرجع السابق ، ص 

. د. محمود السقا ، معالم تاريخ ١٢١-١٢٠انظر د. إيمان عرفة ، فلسفة النظم العقابية وأثرھا في المجتمعات القديمة ، المرجع السابق ، ص  ٢

  .٥٢٢القانون المصري الفرعوني ، المرجع السابق ، ص 
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بينما ، القتل تحت عقاب القصاص يُمثل وسيلة من وسائل الحماية الجنائية لحقوق الإنسان
  . ١تجريمه دون العقاب عليه يعد انتهاكا لذلك الحق

المبحث الأول حالات (أو جرائم) الإعدام طبقا للحدود الشرعية في وسنتناول في 
الشريعة الإسلامية. ثم نسلط الضوء على فلسفة عقوبة الإعدام المقررة لهذه الحالات 

  (الجرائم) في الشريعة الإسلامية في المبحث الثاني. 
  المبحث الأول   

  يةالإعدام طبقا للحدود الشرعية في الشريعة الإسلامحالات 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني : ( �قول النبي في جماع ذلك 

وعلى ذلك  ٢رسول االله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه".)
وهناك حالة ثابتة بالكتاب وهي  .؛ الردة حالات الإعدام تتلخص في القصاص ؛ الرجم للزناف

مثلما ذهب بعض الفقهاء (الأحناف) بدعوى  ٣بة. ولا يجوز القتل بموجب التعزيرالقتل للحرا
  "القتل سياسة". فَيُرفَضُ ذلك لشرعية العقوبة. 

  وسنتناول كل حالة على حدة. 
  المطلب الأول 

  القصاص
. وقــد يكــون فــي الجــرح أو فــي الـــنفس. ٤القصــاص : القــود. وأن يُفعَــل بالفاعــل مثــل مــا فَعَــلَ 

بالقصاص في بحثنا هنا القصاص للقتل أي في النفس. وقد زكـى االله عبـادَه الـذين  والمقصود
ــونَ ����: لا يعتــدون علــى حيــاة الآخــرين فقــال  ــرَ وَلاَ يَقْتُلُ ــٰـهًا آخَ ــعَ اللـــهِ إِلَ ــدْعُونَ مَ وَالــذِينَ لاَ يَ

ــالْحَق وَلاَ يَزْنُــونَ  ــقَ أَثاَمًــاوَ  ۚ◌  الــنفْسَ التِــي حَــرمَ اللـــهُ إِلا بِ ــكَ يَلْ لِ ــلْ ذَٰ يقــول الشــيخ ����٥ مَــن يَفْعَ
ويقضـي » ملعـون مَـنْ يهـدم بنيـان االله«؛ لأنـه  هنا نَهْى صريح عن هذه الجريمـةالشعراوي : (

  .٦)على الحياة التي وهبها االله تعالى لعباده
الذي كان متأصلا في نفوس الجاهلية ومن بقايا  –ولاستتباب الأمن وقطعا لدابر الثأر 

وَلاَ تَقْتُلُوا الـنفْسَ التِـي حَـرمَ اللــهُ ����تعالى :نَص االلهُ على القصاص بقوله  -العصور القديمة 

                                                      

  .  ٣٩٧-٣٩٦، ص ٢٠٠٦ية لحقوق ا_نسان،الفتح ، ا_سكندرية، انظر د. خيري الكباش، أصول الحماية القانون ١

  . ١٦٧٦. ومسلم ٦٨٧٨أخرجه البخاري برقم  ٢

3 (En aucun cas la peine de mort ne peut être prononcé au titre du ta'zîr.) V. Louis MILLIOT, Introduction à 

l’étude du droit musulman, op. cit., p. 579. 

  .٣٢٤: ص  ٢. والقاموس المحيط ، ج ١٠٥٢: ص  ٣الصحاح ، ج  انظر ٤

  .٦٨الفرقان :  ٥

 .٣٦٦، ص ١٧، ج ١٩٩٧انظر محمد الشعراوي، تفسير الشعراوي "الخواطر"، مطابع أخبار اليوم، القاھرة ، ط  ٦
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 بِـالْحَق ـي الْقَتْـلِ  ۗ◌  إِلاـهِ سُـلْطَانًا فَـلاَ يُسْـرِف فـهُ كَــانَ  ۖ◌  وَمَـن قُتِـلَ مَظْلُومًـا فَقَـدْ جَعَلْنَـا لِوَلِيإِن
مَ تعالى اللهُ ف ����١مَنصُوراً قتلَ النفس المعصـومة حَر بـِالْحَق قصاصـا مـن القتـل العمـد. وهـذا إِلا

ولا فالخطــأ لا يســمى ظلمــاً،  ا.عــدوانأي قُتِــلَ عمــداً و ، "مَظْلُومــاً بــين مــن وصــف القتيــل بكونــه "
إن وجــب القصــاص لــه ن أأبــ -أي وارثــه  -يســتوجب فاعلــه قــتلا. وقــد نصــر االله ولــي القتيــل 

ــلْطَانًا. عــن القرطبــي :"٢بمعونتــه مــر الــولاةَ ، وأطلبــه ــهِ سُ أي تســليطا إن شــاء قتــل وإن ": (لِوَلِي
   . ٣)شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، قاله ابن عباس

خلافـا للحكـم  - أن القصاص المذكور بالآية ليس بمحتمبلا جدال  نستخلصومن ثم 
فَمَـنْ عُفِـيَ لَـهُ مِـنْ " لـدم بـدليل قولـهكما زعم البعض. فالخيار لولي ا – ٤في الشريعة اليهودية

الْحُــر  ۖ◌  يَــا أَيهَــا الــذِينَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَــيْكُمُ الْقِصَــاصُ فِــي الْقَتْلَــى����" فــي الآيــة : أَخِيــهِ شَــيْءٌ 
فَاتبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ  ۚ◌  بِالْحُر وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُْنثَىٰ بِالأُْنثَىٰ 

بكُمْ وَرَحْمَةٌ  ۗ◌  إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ  ن رلِكَ تَخْفِيفٌ م لِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألَِيمٌ  ۗ◌  ذَٰ   ����٥  فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰ
بكُمْ وَرَحْمَةٌ ����: (قال تعالى:  اقال الماوردي في تفسيره ن رار يعني خي����ذَلِكَ تَخْفِيفٌ م

الولي في القود أو الدية ، قال قتادة : وكان أهل التوراة يقولون: إنما هو قصاص أو عفو 
ليس بينهما أرش ، وكان أهل الإنجيل يقولون: إنما هو أرش أو عفو ليس بينهما قود ، 

. فأنى يُقال ٦فجعل لهذه الأمة القود والعفو والدية إن شاءوا ، أحلها لهم ولم تكن لأمة قبلهم)
  " !!عَلَيْكُمُ  كُتِبَ حتم القصاص لقوله تعالى "بت

لما فيه ، الإسلام العفو عن قاتل الغيلة ولا التصالح على الديةهذا عدم إجازة  وفارق
فقتله حرابة لا قصاصا. ولذا لا يُشترط فيه إذن ، من غدر بالمجني عليه وخسة من القاتل

                                                      

  .٣٣ا_سراء :  ١

 .٢٥٤، ص ٣ھـ ، ج  ١٤١٨، ١، بيروت ، ط انظر البيضاوي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،دار إحياء التراث العربي  ٢

  .٥٩٠ ، المجلد الخامس ، ص٢٠٠٧، دار الحديث ، القاھرة ،  الجامع ?حكام القرآنالقرطبي ،  تفسيرانظر  ٣

الخروج :  . وقد وردت ھذه ا?حكام بسفرفإيقاع القصاص في التوراة في حالة القتل العمد محتم ووجوبي و� يجوز افتداء القاتل بمال أي بدية٤ 

 Gًَْدْ، بلَْ أوَْقعََ اللهُ فيِ يدَِهِ، فأَنَاَ أجَْعَلُ لكََ مَكَاناً يھَْرُبُ إلِيَْهِ  � .(مَنْ ضَرَبَ إنِْسَاناً فمََاتَ يقُْتلَُ قت وَإذَِا بغََى إنِْسَانٌ عَلىَ صَاحِبهِِ  � .وَلكِنَّ الَّذِي لمَْ يتَعََمَّ

هُ يقُْتلَُ قتGًَْ.� مَذْبحَِي تأَْخُذُهُ للِْمَوْتِ.  ليِقَْتلُهَُ بغَِدْرٍ فمَِنْ عِنْدِ  وَمَنْ شَتمََ  � .وَمَنْ سَرَقَ إنِْسَاناً وَباَعَهُ، أوَْ وُجِدَ فيِ يدَِهِ، يقُْتلَُ قتGًَْ  � وَمَنْ ضَرَبَ أبَاَهُ أوَْ أمَُّ

 Gًَْهُ يقُْتلَُ قت عمدًا لوصايا العشر كراھية الله للقتل ، فجاءت الوصية صريحة "� تقتل". فالقتل . وقد أعلنت ا١٧-١٢:  ٢١) ا_صحاح .أبَاَهُ أوَْ أمَُّ

من عقوبته قتل القاتل ، و� يمكن أن يحميه شيء ، حتى إن احتمى بمذبح الرب. كما جعلت الشريعة اليھودية ضرب أو سبّ أحد الوالدين نوعًا 

داء القاتل المستحق القتل بالمال ، ?ن دم القتيل يدُنس ا?رض، بھذا ساوى بين الغني القتل عقوبته أيضًا القتل. وحرمت الشريعة اليھودية افت

  . والموقع ا�لكتروني التالي : ١٧٥القمص تادرس يعقوب ، ص  -العھد القديم  -والفقير.انظر تفسير الكتاب المقدس 

(https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-

Malaty/02-Sefr-El-Khoroug/Tafseer-Sefr-El-Khroug__01-Chapter-21.html#12). 

  .١٧٨البقرة :  ٥

  . ٢٣٠، ص  ١انظر تفسير الماوردي "النكت والعيون"، ، ج  ٦
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فيُخدَعَ بالشيء حتى يصير إلى موضع . وقتل الغيلة : أن يُغتال الرجل ١الولي لتحتم قتله
كَمنَ له فيه الرجالُ فيُقتل. وهو كالقتل المصحوب بسبق الإصرار والترصد وفق قوانيننا 

، قتلوه غيلة، الوضعية. وقد روي عن الخليفة عمر بن الخطاب : "أنه قتلَ سبعةَ نفر برجل
  . ٢وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم"

  المطلب الثاني 
  الرجم

الرجم قتلُ المُـحصَنِ الزاني بالحجارة حتى الموت. وحكم الرجم ثابت بالسنة التشريعية. 
بالرجم حجة عليهم. وقد مارسه الخلفاءُ الراشدون من  �ولم ينكره إلا الخوارج. وَحُكمُ النبي 

  ذلك :. ونسوق من أدلته ما يذكرنا ب٣بعده. وتلقته الأمةُ الإسلاميةُ بالقبول وأجمعت عليه
لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَني رَسُولُ اللهِ، إِلا : ( �النبي  قال

عَنْ و  .٤)ي، وَالمَارِقُ مِنَ الدينِ التارِكُ لِلْجَمَاعَةِ وَالثيبُ الزانِ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النفْسُ بِالنفْسِ، 
امِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ : عُ  سَبِيلاً، «بَادَةَ بْنِ الص ي، قَدْ جَعَلَ االلهُ لَهُني، خُذُوا عَنخُذُوا عَن

والجلد للثيب منسوخ ، ٥»الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثيبُ بِالثيبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرجْمُ 
  ماعز ولا الغامدية قبل رجمهما. �. فلم يجلد النبي عملا

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اليهوديين اللذين زنيا دون الأمر بجلدهما.  �وكذلك رجم النبي 
 بِيالْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى الن رَجُلا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُ  � : (أَن هِ وَأَخْبَرُوهُ أَنمْ رَسُولُ الل

؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمَا، وَيُجْلَدَانِ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ » مَا تَجِدُونَ فِي التوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرجْمِ :«
يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرجْمِ، ثمُ قَرَأَ سَلامٍ: كَذَبْتُمْ، إِن فِيهَا الرجْمَ، فَأَتَوْا بِالتوْرَاةِ، فَنَشَرُوهَا، فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ 

 هِ بْنُ سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرجْمِ، فَقَالَ: مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ عَبْدُ الل

                                                      

    .٢١٢انظر ابن القيم الجوزية ، زاد المعاد في ھدي خير العباد ، دار البيان العربي، القاھرة ،(بدون)، المجلد الثاني، ص  ١

،  ١لماوردي ، الحاوي الكبير في فقه مذھب ا_مام الشافعي شرح مختصر المزني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط انظر أبو الحسن ا ٢

  .٣٦٣، المقدمة ، ص  ١٩٩٤

 pourtant abrogéeفي مؤلفه ، ولكنه لم يحُسِن فھم فكرة "نسُِخَت تGوته وبقي حُكُمه" حينما قال " Louis Milliot وھذا ھو ما أشار إليه ٣

par le Coran ."  

(…, la substance législative dont est fait I'idjmâ'. Il s'agit, en général, de versets ou hadîth dont le sens est 

étendu, confirmé, transformé par une interprétation nouvelle. Ainsi, en est-il lorsque 'Omar déclare maintenue 

pour le crime d'adultère la peine de la lapidation, pourtant abrogée par le Coran, mais que tous les 

Compagnons ont continué à appliquer.) V. Introduction à l’étude du droit musulman, op. cit., pp. 112-113.  

  . ١٦٧٦. ومسلم : ٦٨٧٨أخرجه البخاري برقم  ٤

  .١٦٩٠حديث : انظر صحيح مسلم ،  ٥
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قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ ». اللهِ فَرُجِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ «صَدَقْتَ يَا مُحَمدُ، فِيهَا آيَةُ الرجْمِ، 
  .١الرجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ ")

وجمهور الفقهاء أن الرجل المسلم يكون محصنا بزوجته المسلمة بعد أن يكونا حرين  
، قد تزوج في النصرانيةو ، . وأن النصراني إذا أسلم ثم زنى٢قد جامعها وهما بالغان، بالغين

فلا ، فيزني، فلا يكون محصنا حتى يطأ زوجته في الإسلام. وكذلك العبد يُعتَقُ وله زوجة
فيكون محصنا. وكذلك الأمةُ تُعتَقُ ، يكون محصنا حتى يطأها بعد العتق. ثم يزني بعد ذلك

عنى ذلك أن فلا تكون محصنة حتى تزني بعد أن يُصيبها زوجُها بعد العتق. وم، ولها زوج
  .  ٣عقاب هؤلاء ليس الرجم حتى تتحقق فيهم صفة الإحصان شرعا

بل يتعين ، وأما عن كيفية تنفيذ عقاب المــُحصَن "الرجم" فلا يكون بالسيف أو بالشنق
لا بالكبيرة ولا بالصغيرة. ولا يلزم أن ، وفي حجم اليد، بالحجارة المتوسطة أو بما يقوم مقامها

أمر برجم ماعز ثم الغامدية ولم  �لأن النبي ، الحد ولا أن يبتدئ الرجميحضر الإمام إقامة 
. وإذا كان الرجم بناءا على شهادة الشهود فيجب ٤ينقل أنه حضر بنفسه ولا أن رماهم بنفسه

  أن يبدأون هم بالرجم. فإن رفضوا سقط حد الرجم وجلدوا حد القذف.
كريمــة. قــال الزهــري ثلاثــة فصــاعدا. وينبغــي أن يشــهد تنفيــذ الحــد طائفــة وفقــا للآيــة ال

وحكــي عــن مالــك والليــث أربعــة لأن الشــهود أربعــة. والأولــى كمــا قالــه قتــادة أن تكــون الطائفــة 
لأن الحــدود موضــوعة للزجــر ، جماعــة يســتفيض بهــا الخيــر ويشــيع فيرتــدع النــاس عــن مثلــه

، ة ينتشــر الخبــر. يقــول فــي ذلــك أحــدُ العلمــاء المعاصــرين : (وعــن طريــق هــذه الطائفــ٥والــردع

                                                      

  . ٣٦٣٥انظر صحيح البخاري :  ١

غير صائب حينما زعم بأنه لو كان زنا الزوج جريمة فمرده عدم التزامه بواجب ا_خGص. فجريمة الزنا تكييفھا  MILLIOT Louisولذا  ٢

أو الزوجة لھا. فا_سGم ساوى بين  الصحيح في ا_سGم أنھا جريمة عامة ، أي من جرائم الحدود ، � تتوقف على رضاء أو عدم رضاء الزوج

ا_خGص عقاب الرجل والمرأة في حد الزنا ، بكرا أو ثيبا. ومن ھنا � نتفق أبدا مع ما ذھب إليه من إدعائه بأن المسلم غير ملتزم جديا بواجب 

  تجاه زوجته. حيث يقول : 

(Si l'adultère du mari est un crime, c'est que la fidélité est un devoir du mari…… D'autre part, le Coran 

impose le devoir de fidélité à la femme ; nulle part, il ne l'impose au mari. Le droit musulman a réglé d'une 

façon minutieuse la façon dont, en cas d'adultère de la femme, le mari peut faire constater ce crime ; et la loi 

en détermine les conséquences, non seulement au point de vue pénal, mais encore au point de vue civil, en ce 

qui concerne la filiation des enfants, le sort du mariage et de la dot. Dans ces conditions, il paraît bien difficile 

de soutenir avec quelque apparence de raison que le Musulman soit tenu du devoir de fidélité vis-à-vis de son 

épouse.) V. Introduction à l’étude du droit musulman, op. cit., p. 322 et p. 323. 

  .٤٤٧، ص  ١١، ج ١٩٩٤، ١انظر الطحاوي ، شرح مشكل ا¹ثار، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط  ٣

  .١٢٤-١٢٣؛  ٤٤انظر أحمد بھنسي ، الحدود في ا_سGم ، مؤسسة المطبوعات الحديثة، القاھرة، (بدون)، ص  ٤

  .١٠٦، ص  ٥، ج ١٩٩٢انظر أبو بكر الرازي ، أحكام القرآن ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ٥
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والعدوان. ولهذا النشر أهـداف  على نحو يُقنط أهل الدعارة لا يواصلوا المسير في رحالة الإثم
تربيـــة المجتمـــع وذلـــك عـــن طريـــق نشـــر خبرهـــا لا  -١ذكرهـــا المجربـــون تـــتلخص فيمـــا يلـــي : 

  .١إنذار الأمة بخطر قادم....) -٢تشهيرا. وإنما ليفيد بشاعة الجريمة. وأنها لا تفيد. 
  المطلب الثالث

  الردة
يقال ارتد فهو مرتد إذا رجع، ومنه قوله تعالى : عن الشيء إلى غيره. الردة في اللغة الرجوع 

في الشرع من جهة وجوب الحد بأنها :  فُ عرَ . وتُ ٢﴾وَلاَ تَرْتَدوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتنَْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿
. وتكون إما بصريح قول أو بلفظ يقتضي ٣ين مختاراً)المسلم الثابت إسلامه بالشهادت (كفرُ 

من الدين بالضرورة، كوجوب  معلومٍ  الكفر على وجهٍ لا يدع مجالا للشك فيه، أو إنكار حكمٍ 
بفعل يتضمن الكفر كإلقائه المصحف في القاذورات أو السجود  وإماالصلاة أو حرمة الزنا ؛ 

و المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعاً : إما قال ابن جزي : (وأما المرتد فه. ٤لغير االله
وإما بلفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه. ويجب أن يُستتاب ويمهل ثلاثة ، بالتصريح بالكفر

  . ٥أيام)
الردة هي الرجوع عن الإسلام أو هي الكفر بعد الإسلام لقوله تعالى : وحيث إن 

كَافِرٌ فَأُولَٰـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدنْيَا وَالآْخِرَةِ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ  مِنكُمْ  يَرْتَدِدْ  وَمَن﴿
على الراجع عن دين  رُ قصَ لفظ يُ إذن المرتد . ف٦﴾وَأُولَٰـئِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

بق عليه ولا ينط. ٨عد ردة بالمعنى الشرعيدينه لا يُ  رَ ي غير المسلم إذا غَ . ومن ثم ف٧الإسلام
رجع إلى دين سماوي كدين اليهود والنصارى، أو دين غير سواء ، عقوبة الإعدام للردة

                                                      

  .١٣-١٢، ص ١٩٩٨، ١ان، المنصورة ، ط د. محمود عمارة ، الحدود في ا_سGم بين الوقاية والعGج، مكتبة ا_يم ١

  . ٢١سورة المائدة ، ا¹ية :  ٢

  . ٣٢انظر بحث الحدود ، محمد وفا ، ص  ٣

4 (En revanche, l'apostasie, de quelque manière qu'elle se manifeste, verbalement et par déclaration ouverte 

ou par l'accomplissement d'actes expressément interdits et non équivoques, comme  la fréquentation des lieux 

réservés à une autre religion, la prétention à la prophétie, une attitude méprisante à l'égard du Livre sacré,….) 

V. Louis MILLIOT, Introduction à l’étude du droit musulman, op. cit., pp. 226-227. 

، ص  ٣، (بدون) ، ج  ٢انظر أبو بكر الكشناوي ، أسھل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام ا?ئمة مالك ، دار الفكر ، بيروت ، ط  ٥

ناية في . ومع ذلك قال النخعي : يستتاب المرتد أبداً ، وھذا يقتضي أن � يقُتل أبدا ، وھو مخالف للسنة وا_جماع. انظر محمد العيني، الب١٦٠

  . ٦٩٦، ص ٦، ج ١٩٩٠، ٢شرح الھداية ، دار الفكر، بيروت ، ط

  .٢١٧البقرة :  ٦

  .١٢٣، ص  ٨ج  ،١٩٩٧،  ٣، دار عالم الكتب ، الرياض ، ط انظر ابن قدامة ، المغني  ٧

  . ٤٧٥، ص  ٤تبيين المسالك ، ج  : انظر في تعريف الردة ٨



MLM�

حرية العقيدة من المبادئ الثابتة في لأن . ١إلى غير دين ارتدسماوي كالمجوسية، أو 
شْدُ مِنَ قَد تبَينَ الر  ۖ◌  ﴿لاَ إِكْراَهَ فِي الدينِ لقوله تعالى : ، الشريعة الإسلامية كتابا وسنة

﴾ ٢الْغَي.  
  ولكن لماذا يقتصر تطبيق حد الردة على مَنْ سبق إسلامه ؟

لا جــدال أن الشــريعة الإســلامية تربــي فــي أفــراد المجتمــع قــوة الإيمــان وتغــذي عقــولهم 
فتنعقــد بــين ، وتنبـه الغافــل ليعــود إلـى بارئــه، وتــربط بـين القلــوب وبــين خالقهــا، بتعـاليم الإســلام

فتنتفي معها الأزمات الروحية التي تثور في نفـوس ، وثيقة من الرغبة والرهبةالعبد وربه صلة 
أو يقــــف حــــائلا دون ، أهـــل الزيــــغ والضــــلال. والإســــلام لــــيس فيــــه مـــا يصــــادم فطــــرة الإنســــان

ح مفــاهيمهم ويُهــذب ، الوصــول إلــى درجــة الكمــال التــي ينشــدها فقــد جــاء ليهــدي النــاس ويُصــح
قـــائم علـــى الـــدليل والبرهـــان. ومـــن اعتنقـــه بحريتـــه وعـــرف ، اةنفوســـهم. فهـــو مـــنهج كامـــل للحيـــ

وأصبح ، مخالفا للفطرة السليمة، حقيقته ونشط بتكاليفه ثم ارتد عنه كان متنكرا للدليل والبرهان
  .٣مرتدا

 لا  -بعــد اعتناقــه والحيــاة فــي مجتمعــه ومعرفــة تعاليمــه  -الــردة عــن الإســلام كمــا أن
المجــاهر بردتــه لا يريــد إلا تشــكيك النــاس فــي ديــن ف .ثــةنفــس خبيمــن شــخصٍ ذي تكــون إلا 

وَقَالَـت طائِفَـةٌ ﴿: عـز وجـل ال لمـاكرة فقـالقـرآن الكـريم لتلـك النيـة ا بـه. وقـد نَ لـهالإسلام والكيد 
 هُ لَعَلهُمْ يَرْجِعُونَ منْ أَهْلِ الْكِتاَبِ آمِنُوا بِالذِي أُنزِلَ عَلَى الذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَ 

فالمرتـد الـذي يُعلِـن ارتـداده للنـاس ويجهـر بـه إنمـا يُعلـن . ٤﴾وَلاَ تُؤْمِنُوا إِلا لِمَن تَبِـعَ دِيـنَكُمْ � 
ويرفـع رايـة ضـلالته يُغـويّ بهـا غيـرَه مـن أهـل الإسـلام. فهـو محـارب ، بهذا حربا على الإسـلام

  . ٥االله بل هو أسوأ من المحاربين لدين، للمسلمين
 �. ولقوله ٢: (من بدل دينه فاقتلوه) �لقوله ، ١رجلا كان أو امرأة ٦وعقوبة المرتد هي القتل

: الثيبُ  لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا االلهُ وَأَني رَسُولُ االلهِ، إِلا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : (
  ٣.)بِالنفْسِ، وَالتارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ  الزانِي، وَالنفْسُ 

                                                      

زيد بن أسلم ق ال : ق ال  . وقال الرازي في تفسيره : (وروى مالك عن١٨٩، ١٨٨، ص  ٢١٩٥، مسألة رقم  ١١انظر ابن حزم ، المحلى ، ج  ١

م  ن غي  ر دين  ه فاض  ربوا عنق  ه" ق  ال مال  ك : ھ  ذا ف  يمن ت  رك ا_س  Gم ول  م يقُ  ر ب  ه � ف  يمن خ  رج م  ن اليھودي  ة إل  ى النص  رانية و� م  ن " � النب  ي

    .٢٧٤، ص  ٣النصرانية إلى اليھودية.) انظر أحكام القرآن ، ج 

بِّكُمْ ﴿: وأيضا .٢٥٦البقرة :  ٢    .٢٩الكھف : ﴾ فمََن شَاءَ فلَْيؤُْمِن وَمَن شَاءَ فلَْيكَْفرُْۚ  ۖ◌  وَقلُِ الْحَقُّ مِن رَّ

 . ١٢٤، ص ٢،١٩٩٢انظر د. محمد الزاحِم،آثار تطبيق الشريعة ا_سGمية في منع الجريمة، دار المنار، القاھرة ، ط ٣

  .٧٣-٧٢آل عمران :  ٤

  . ١٢٤انظر د. محمد الزاحِم ، آثار تطبيق الشريعة ا_سGمية في منع الجريمة ، المرجع السابق ، ص  ٥

جرما ومع ذلك يرى أحد الباحثين "د. عماد الفقي" أن الردة � يجوز تجريمھا و� عقابھا ، فيقول : (وأرى أن الردة في حد ذاتھا ليست عمG م ٦

 عليه أي جزاء دنيوي ، وإن كان يعاقب عليه في الدار ا¹خرة.) مستد� بأنھا ليست من جرائم الحدود ، وبأن النبي، � يستأھل صاحبه أن يوَُقَّع 
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  المطلب الرابع
  الحرابة

إِنمَـا جَــزاَءُ الـذِينَ يُحَــارِبُونَ اللــهَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْـعَوْنَ فِــي ����تبـارك وتعــالى : يقـول الحـق 
ـــنْ خِـــلاَفٍ أَوْ يُنفَـــوْا مِـــنَ الأَْرْضِ فَسَـــادًا أَن يُقَتلُـــوا أَوْ يُصَـــلبُوا أَوْ تُقَطـــ ـــدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُـــم م عَ أَيْ

لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدنْيَا ۚ◌  الأَْرْضِ  إِلا الـذِينَ تـَابُوا مِـن  � وَلَهُمْ فِـي الآْخِـرَةِ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ  ۖ◌  ذَٰ
  ����٤ حِيمٌ فَاعْلَمُوا أَن اللـهَ غَفُورٌ ر  ۖ◌  قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ 

والذي عليه جمهور الفقهاء أن هذه الآية نزلت في العُرَنيين. وهم من قبيلة مشهورة من 
 �المدينــة فأســلموا ثــم مرضــوا فــأمرهم  �قــدموا علــى النبــي ، قيــل مــن البحــرين، قبائــل العــرب

ا بــالخروج مــع راعيــه ،"يســار"، ليشــربوا مــن أبــوال وألبــان إبــل الصــدقة. ففعلــوا ولمــا صــحوا قتلــو 
وكفــروا وهربــوا. ، وأصـابوا الفــرج الحـرام، هـذا الراعــي ومثلـوا بــه واسـتاقوا الإبــل، وأخـافوا الســبيل

. وذكر الطبـري أن أنـس ٥وطَبقَ عليهم حد الحرابة الذي جاءت به هذه الآية �فطلبهم النبي 
ــنْ  بــن مالــك قــال : ســأل رســولُ االله جبريــلَ عليــه الســلام عــن الحكــم فــي المحــارَب فقــال : (مَ

أخاف السبيل وأخذَ المال فاقطع يدَه للأخذ ورجلَه للإخافة ؛ ومَنْ قتلَ فاقتله ؛ ومَنْ جمع ذلك 
     ٦فاصلبه.)

                                                                                                                                                 

لم يقتل ا?عرابي الذي طلب إقالته من ا_سGم و� النصراني الذي طلب معاودة نصرانيته. وأن درء الحدود بالشبھات واجب ، وأن أحاديث �

ة ، وأن حديث "من بدل دينه فاقتلوه" يفيد جواز � تحتم قتله. انظر مؤلف سيادته : عقوبة ا_عدام في التشريع ا¹حاد � تنھض دليG للرد

. وھذا كله مرود عليه بأن القرآن لم ينص على حد ٥٣؛  ٥٢، ص ٢٠٠٨،  ٢العربية لحقوق ا_نسان ، ط المصري تأصيG وتحليG ، المنظمة 

والخلفاء الراشدون من بعده وأجمعت عليه ا?مة ا_سGمية. فمن المعروف أن السنة  �د مارسه النبي ثابت بحديث نبوي ، وق الرجم وھو

التشريعية يجوز أن تقيد وتخصص عموم ومطلق النص القرآني. أيضا النصراني قد يكون أكره على الدخول في ا_سGم ولم يقف على حقيقته 

ريم. ومثله لØعرابي. وكلمه "فاقتلوه" في الحديث ھي أمر وكل أمر للوجوب ما لم ترد قرينة فG يجوز إكراه على الدين تطبيقا للقرآن الك

أمر بقتل مَنْ أعرَسَ بإمرة أبيه. وھذه ردة ثابتة. انظر ابن  �تصرفه عن مراده ، فھذا منه تخصيص بG دليل. بل يرَُدُّ على ذلك كله بأن النبي 

. وانظر عموما في جريمة الردة وشروط عقابھا ٢١٥ر العباد ، المرجع السابق ، المجلد الثاني ، ص القيم الجوزية ، زاد المعاد في ھدي خي

-٤٢٦، ص  "Chapitre VI : La peine d’apostasie"رسالتنا للدكتوراه بالفرنسية السابق ا_شارة إليھا ، بالفصل السادس تحت عنوان 

٤٥٠     . 

عن قتل النساء ، مِن غير تفرقة بين الكافرة ا?صلية والمرتدة.  � ى أن المرأة المرتدة � تقُتلَ لنھيهھناك رأي آخر (وھو الفقه الحنفي) ير ١

شرح الكتاب "وھو شرح مختصر ولكن تحُبس حتى تسُلم ، �متناعھا عن إيفاء حق الله بعد ا_قرار. انظر عبد الغني الغنيمي ، اللباب في 

  .١٤٩، (بدون) ، ص  ٤العلمية ، بيروت ، ج القدوري في الفقه الحنفي"، المكتبة 

  . ١١٨٣٥. المعجم الكبير للطبراني : ٢٥٣٥. سنن ابن ماجه : ٦٩٢٢؛ ٣٠١٧انظر صحيح البخاري ، حديث رقم :  ٢

  .٢٧٢-٢٦٤، ص ١٢ابن قدامة ، المغني ، ج وانظر عقوبة الردة في المذاھب الفقھية : . ٥١سبق تخريجه بالصفحة  ٣

 . ٣٤-٣٣المائدة :  ٤

، المجلد ٢٠٠٣تفسير ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، دار الحديث ، القاھرة ، و .٥١٢-٥٠٩انظر تفسير القرطبي ، المجلد الثالث ، ص  ٥

 . ٦٥-٦٢الثاني ، ص 

 . ٦٦تفسير ابن كثير ، المجلد الثاني ، ص و .٥١٣انظر تفسير القرطبي ، المجلد الثالث ، ص  ٦
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" الــواردة بآيــة الحرابــة هــي للتنويــع لا للتخييــر. فلكــل جــرم أَوْ وجمهــور الفقهــاء علــى أن "
معاقبـة بين بمـا شـاء. بـل عليـه المحار  نَ شاء مِ  نْ مَ  بَ عاقِ خيرا في أن يُ عقوبته. فليس الحاكم مُ 

ن المحــاربين وأخــذ مِــ لَ تَــقَ  نْ مــنهم بقــدر جرمــه ودرجــة إفســاده. وهــذا هــو العــدل. فمَــواحــد كــل 
لــوا فقــط، ولا عبــرة بعفــو ولــي الــدم فقتــل تِ صــلب. وإذا قتلــوا ولــم يأخــذوا المــال قُ المــال فيُقتــل ويُ 
ت يـده اليمنـى ورجلـه عَـطِ دون قتـل قُ وإن أخذ المال  كقتل الغيلة. محتم لحرابتهالمحارب حينئذ 

. فـإن تـاب المحـارب قبـل ١بمعنـى سُـجِنَ  ي فِـالسـبيل فقـط نُ  أخافَ نْ ومَ  .اليسرى كما دلت الآية
بحقـــوق العبـــاد إن طلبـــوا فـــي أمـــوالهم  فقـــط ذُ ؤخَـــعنـــه حقـــوق االله كلهـــا، ويُ  تالقـــدرة عليـــه ســـقط

حســب بــالقود أو بــأداء الديــة  ذُ ؤخَــويُ  م قتلــه أو صــلبه،ت حَــط عــن المحــارب تَ ســقُ ودمــائهم، أي يَ 
  .٢ولي الدمقرار 

وفـــي هـــذا الصـــدد يجـــدر التنويـــه إلـــى تَميـــز الفقـــه الإســـلامي عنـــدما اشـــترط فـــي جريمـــة 
الحرابة وجود السلاح مع المحاربين. عكس ما ذهب إليه المشرع الجنائي المصري في المـادة 

هاجمت طائفة من ألفَ عصابة  نْ ل مَ ك عاقب بالإعداميُ (عقوبات التي تنص على أنه :  ٨٩
أو قاومــت بالســلاح رجــال الســلطة العامــة فــي تنفيــذ القــوانين، وكــذلك كــل مــن تــولى  الســكان

زعامــة عصــابة مــن هــذا القبيــل أو تــولى فيهــا قيــادة مــا. أمــا مــن انضــم إلــى تلــك العصــابة ولــم 
  .أو المشدد) السجن المؤبديشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب ب

يؤخذ على المشرع الجنائي تقريره عقوبة الإعدام في هذه المادة لمن ألف عصابة ف
فقهاء القانون : طبقا لبعض "هاجمت طائفة من السكان" بدون اشتراطه استعمالهم السلاح. ف

ولا يلزم في  ..... بمجرد تخطي السور المحيط بنطاق وجودهم(قد تقع مهاجمة السكان 
. فالقانون فة من السكان أيا كانت أن تستخدم العصابة في هذه المهاجمة السلاحَ مهاجمة طائ

لم يتطلب السلاح في سبيل توافر الجناية إلا في مقاومة السلطة العامة. فأما طائفة السكان 
تكون ذات الواقعة جنحة لو بينما . ٣)فتتوافر الجناية ولو بمهاجمتها بالقوة العضلية المجردة

وفي موضع  لمقاومة لرجال السلطة العامة بدون سلاح أي بالأيدي المجردة.حدثت هذه ا
: (وبالإضافة إلى ذلك، فإنه إذا تكونت العصابة لمقاومة آخر من موسوعته القانونية يقول 

رجال السلطة العامة بالأيدي المجردة دون استخدام سلاح، وحدثت منها هذه المقاومة فعلا 
ناية موضوع حديثنا كعدوان مباشر على أمن الدولة، وإنما تحققت بغير سلاح، لم تتوافر الج

                                                      

  .١٣٤، ص ٤، ج ١٩٩٧، ١وي،التفسير الوسيط للقرآن الكريم،دار نھضة مصر، القاھرة ، ط انظر د. محمد طنطا١ 

  . ٤٢-٣٤، ص  ١٩٩٩انظر د. كمال الدين مرسي ، الحدود الشرعية في الدين ا_سGمي ، دار المعرفة الجامعية ، ا_سكندرية ،  ٢

، المجلد الثاني ،  ٢٠٠٩وبات "فقھا وقضاء" ، دار مصر ، القاھرة ، ط انظر صبري الراعي ، رضا السيد، الشرح والتعليق على قانون العق ٣

  .٢٥٢؛ ٢٥١ص 
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و بسبب تأديتها الآنف ذكرها، وسئل أجنحة مقاومة الموظف العمومي أثناء تأدية وظيفته 
  .١عنها جميع أفراد العصابة.)

فليس مع الجناة سلاح ، "٨٩ففي ذلك إسراف في استعمال الإعدام في نص المادة "
، ولم يقع موت أحد أفراد السكان كما هو شأن التشديد ٢"٩٣بالمادة " كما هو منصوص عليه

مكررا ؛ والمادة  ٨٨"ج" ؛ والمادة ، مكررا "ب" ٨٦بالإعدام لموت أحد في المواد العقابية : 
؛ والمادة  ٢٥٧؛ والمادة  ١٦٨"ج" ؛ والمادة  ١٠٢؛ والمادة  ٩٠مكررا "أ" ؛ والمادة  ٨٨

  تفاء بالسجن المؤبد.. فكان ينبغي إذن الاك٢٨٦
تجدر الإشارة إلى تَميز الشريعة الإسلامية بعفوها التام عن المحارب إذا ترك أيضا 

حرابَتَه وأتى تائبا قبل وصول السلطة العامة إليه. فلا يُعاقب عن أي جرائم ارتكبها من سرقة 
ثبُت فقط ما للناس وي، ويَسقُط عنه ما يجب الله تعالى من حد الحرابة، أو زنا أو إخافة سبيل

. بينما وفقا للقانون الجنائي المصري سيُعاقب ٣عليه من نفس أو جرح أو مال إن طلبوه
الجاني التائب عما اجترحه من خروج على رئيس الدولة أو عن أي جريمة ارتكبها وقت 

 ١٧حكم المادة  حرابته. وأقصى ما يستطيعه القاضي تخفيف العقاب بمقتضى إعمال
. ولا يملك القاضي العفو ٤ويشترط النزول بالعقاب المقرر درجة أو درجتين ،عقوبات فقط

  عن جريمة المحارب بالكلية على غرار توبة المحارب وفق آية الحرابة قبل القدرة عليه. 
  المبحث الثاني

  فلسفة عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية
الدولي الخاص بالحقوق إذا كانت المادة السادسة في فقرتها الخامسة من العهد 

 -مارس - ٢٣، والذي بُدِءَ تنفيذه في ١٩٦٦ -ديسمبر - ١٦المدنية والسياسية المؤرخ في 

                                                      

  .٢٥٥انظر صبري الراعي ، رضا السيد ، الشرح والتعليق على قانون العقوبات، المرجع السابق ، المجلد الثاني ، ص  ١

أو تولى فيھا قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو  لة للسGحعصابة حامكل من قلد نفسه رئاسة  يعاقب با_عدامعلى أنه : ( ٩٣تنص المادة  ٢

قب من نھب ا?راضي أو ا?موال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي ھذه الجنايات. ويعا

  عدا ھؤ�ء من أفراد العصابة بالسجن المشدد).

  . ٤٥٩ص ،  ٤، ج  ٢٠٠٢،  ١يب في اختصار المدونة ، دار البحوث للدراسات ا_سGمية وإحياء التراث ، دبي ، ط انظر القيَراواني ، التھذ ٣

من قانون العقوبات المصري الحالي على أنه : (يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلھا  ١٧ المادةتنص  ٤

عقوبة السجن المؤبد بعقوبة  .عقوبة ا_عدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد :ل العقوبة على الوجه ا¹تي الدعوى العمومية رأفة القضاة تبدي

عقوبة السجن بعقوبة الحبس  .عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي � يجوز أن ينقص عن ستة شھور .السجن المشدد أو السجن

  ).التي � يجوز أن تنقص عن ثGثة شھور
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دون ، تنص على أنه : (لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص ١٩٧٦
   ١ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.)، الثامنة عشرة من العمر

م نص على ذلك منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام حينما قال فإننا سنجد أن الإسلا
غِيرِ حَتى يَكْبَرَ "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النائِمِ حَتى يَسْتيَْقِظَ، : ( �النبي  وَعَنِ وَعَنِ الص ،

عَنْ . ومثله ٢")وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتى يَبْرَأَ الْمَجْنُونِ حَتى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: 
"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ (:  قَالَ  �مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَباسٍ رَضِي االلهُ عَنْهُمَا، أَن رَسُولَ االلهِ 

بِي النائِمِ حَتى يَسْتيَْقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتى يُفِيقَ،  ى يَعْقِلَ أَوْ يَحْتَلِمَ وَالصفالبلوغ طبقا ٣)" حَت .
وهو ما حده في هذا الزمان القانون ، للحديث يجوز أن يتغير حده طبقا للزمان والمكان

  الوضعي بسن الثمانية عشر عاما. 
فقد أمر به خاتمُ النبيين  –فسيأتي مفصلا  - وأما منع تنفيذ الإعدام بالنساء الحوامل

في واقعة الغامدية عندما أتته معترفة أمامه بأنها ، ثر من أربعة عشر قرنامنذ أك، أيضا �
ورفضَ إقامةَ الحد  �فردها المعصوم ، حُبلى من الزنا وطالبته بإقامة الحد عليها لتتطهر

بعد الوضع لتمام رضاعة وليدها. ولنتمعن هذا  ٤عليها. بل ومنع تنفيذه عليها لمدة عامين
فَجَاءَتِ الْغَامِدِيةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ االلهِ، إِني قَدْ زَنَيْتُ فَطَهرْنِي، وَإِنهُ  قَالَ،الحديث جيدا : (

زًا، فَوَااللهِ رَدهَا، فَلَما كَانَ الْغَدُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ االلهِ، لِمَ تَرُدنِي؟ لَعَلكَ أَنْ تَرُدنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِ 
بِي فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا »إِما لاَ فَاذْهَبِي حَتى تَلِدِي«لَى، قَالَ: إِني لَحُبْ  ا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصفَلَم ،

بِي فِي يَدِهِ كِسْرَةُ »اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتى تَفْطِمِيهِ «قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ:  ا فَطَمَتْهُ أَتتَْهُ بِالصفَلَم ،
  . ٥...)زٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِي االلهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطعَامَ،خُبْ 

وسنسلط الضوء على فلسفة الشريعة الإسلامية في تطبيق عقوبة الإعدام بصدد 
  الحالات السالفة.

   

                                                      

انظر مفوضية ا?مم المتحدة السامية لحقوق ا_نسان ، المعاھدات الدولية ا?ساسية لحقوق ا_نسان ، منشورات ا?مم المتحدة ، نيويورك  ١

 .٢٦، ص ٢٠٠٦وجنيف ، 

 . والحديث صحيح. ٢٠٤١انظر سنن ابن ماجه ، رقم :  ٢

  . ١١١٤١الطبراني ، المعجم الكبير ، رقم : انظر  ٣

من وضعھا). ويقول د.  بعد شھرينيوقف تنفيذ عقوبة ا_عدام على الحبلى إلى ما إجراءات مصري) : ( ٤٧٦ذلك نص المادة ( قارن مع ٤

الذي لم يقترف ذنبا". ونرى أنه كان  حماية للجنينسامح جاد : "ويعد ھذا النص تأكيدا لمبدأ شخصية العقوبة ، ولذلك تقرر إرجاء تنفيذ العقوبة 

ع المصري إيقاف تنفيذ عقوبة ا_عدام لمدة عامين وليس لشھرين ، لحين تمام الرضاعة ، لينعم الطفل بالرضاعة الطبيعية من أمه ا?ولى بالمشر

  .  ٤٤٩، طبقا ?قصى مدة للرضاعة المذكورة بالقرآن. انظر لسيادته : مبادئ قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص 

  .١٦٩٥انظر صحيح مسلم ، حديث رقم :  ٥
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  المطلب الأول 
  فلسفة القصاص

ذي ألحقـه الجـاني بـالمجني علمنا سابقا أن عقوبة القصاص إنزال أذى مماثـل لـلأذى الـ
عليه. فهي كفارة له من جراء ذنب اقترفه في حق المجتمع أو نظير فعل جنائي ضد المجني 

ــق ... ����عليــه. والعقوبــة أو العقــاب حــق للمجتمــع أو للمجنــي عليــه. يقــول الحــق تعــالى :  فَحَ
  فالاعتداء يقابله العقوبة.  ����١عِقَابِ 

مصــلحة لأوليـاء الــدم فــي شــفي غلــيلهم مــن قاتــل ولا جـدال أن القصــاص فــي القتــل فيــه 
. والقتـل كاعتـداء علـى حـق الحيـاة ٢كما يتعدى أثره للمجتمع فيمنع الثأر وقتل الأبريـاء، قتيلهم

ــي الأَْرْضِ ... ����فيــه فســاد فــي الأرض لقولــه تعــالى : ــادٍ فِ ــسٍ أَوْ فَسَ ــرِ نَفْ ــا بِغَيْ ــلَ نَفْسً ــن قَتَ مَ
فكانـت إجـازة الشـريعة الإسـلامية للقصـاص فـي القتـل منـع للنـاس  ����٣جَمِيعًافَكَأَنمَا قَتَلَ الناسَ 

 .٤عن الانتقام الخاص تحقيقا للمنفعة العامة

وقد وازنت الشريعة الإسلامية بين حق أولياء القتيل في طلب القصاص وبين استحياء 
. مسكوا بهوت إن أجمعوا عليهفمكنت أهل القتيل من طلب القصاص وجعلته حقا لهم ، القاتل

. وتمسكوا به إن أجمعوا عليهوعملت على القتيل من طلب القصاص وجعلته حقا لهم 
  .٥وعملت على المحافظة على حياة القاتل فأجازت أداء الدية أو العفو مطلقا

  . ٦والأمر عكس ذلك تماما في الشريعة اليهودية

                                                      

  .١٤ص :  ١

2 (Le Dr Abou el-Magd a assuré que la Loi islamique, lorsqu'elle a instauré le talion, y voyait une protection 

de la société du principe de vendetta qui dépasse les limites et atteint des innocents.) Le quotidien Al-Ahram 

du 30 nov. 2004. V. FHDH, La peine de mort en Egypte, op. cit., p. 33.   

  .٣٢المائدة :  ٣

  .     ٤٩؛  ٤٧، ص  ١٩٩٣، ١انظر د. عبد السGم التونجي ، مُؤَسسة العدالة في الشريعة ا_سGمية ، كلية الدعوة ا_سGمية ، طرابلس ، ط  ٤

لكَِ � في ھذا الصدد يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى ٥ بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  ذَٰ ن رَّ (إنما شرع لكم أخذ الدية في العم د تخفيف ا م ن الله عل يكم :  �تخَْفيِفٌ مِّ

على بني إسرائيل القص اص ف ي القتل ى ول م يك ن ف يھم  ورحمة بكم مما كان محتوما على ا?مم قبلكم من القتل أو العفو. عن ابن عباس قال : كتب

فالعفو أن يقبل  �فمََنْ عُفيَِ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ  الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَاْ?نُثىَٰ باِْ?نُثىَٰۚ  بَ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَۖ كُتِ �العفو ، فقال الله لھذه ا?مة 

بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ذَٰ �الدية في العمد ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على مَنْ كان من قبلكم. وقال قتادة :  ن رَّ ھ ذه ا?م ة رحم الله  �لكَِ تخَْفيِفٌ مِّ

ه ، وأطعمھم الدية ، ولم تحل ?حد قبلھم ، فكان أھل التوراة إنما ھو القصاص وعفو ليس عليه أرش ، وكان أھ ل ا_نجي ل إنم ا ھ و عف و أم روا ب 

   .١٧٨. البقرة : ٢٦١المجلد ا?ول ، ص انظر تفسير ابن كثير ، وجُعِلَ لھذه ا?مة القصاص والعفو وا?رش.) 

في مؤلفه إلى قسوة القوانين الجنائية لموسى وأنھا تكثر من عقوبة ا_عدام. وأنه � يمكن ?ي جاني أن يفتدي  LOISELEUR Julesأشار  ٦

ز ?حد أن يجبر المقتص على قبول نفسه بالمال ، فالشريعة الموسوية � تجيز أبدا الدية. فحتى القصاص في الجروح كانت واجبة ، و� يجو

لنفس التعويض المالي. بل فور شفائه كان يقتص بنفسه ليشفي غليله. ففكرة العدالة لم تكن تفترق أبدا عن فكرة الثأر. وقد استشھد بآيات أن ا

 حرفيا.  بالنفس والعين بالعين والسن بالسن. وأن ھذه ھي أوامر الشريعة وأن ا?حبار يخبرون أنھا يجب أن تطُبق
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ــنَ ولــي الــدم مــن القــود إن اســتجمع شــروطه فمتــى اســتو ، وحيــث مُك فى الديــة عُصِــمَ دم
وحَــرُمَ علــى ولــي الــدم معـاودة طلــب القصــاص. فــإن قتلــه ولـي الــدم بعــد ذلــك فــلا تقبــل ، القاتـل

بقوله : (لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ  �وهذا ما أشار إليه النبي ، بل يقتله الحاكم، منه الدية
، أَن النبِي  عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ . ٢. أي : لا أقبل منه الدية بل أقتله١الدية) مَـنْ  (قَـالَ:  �الْخُزَاعِي

ـا أَ  ـا أَنْ يَعْفـُوَ، وَإِم وَإِم ، ـا أَنْ يَقْـتَص هُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثـَلاَثٍ: إِمنْ يَأْخُـذَ أُصِيبَ بِقَتْلٍ، أَوْ خَبْلٍ، فَإِن
  . ٣)نِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ الديَةَ، فَإِنْ أَرَادَ الرابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، وَمَ 

ولعمرُكَ إن الشـريعة الإسـلامية كانـت أول شـريعة عملـت علـى عـدم تطبيـق الإعـدام مـا 
دون إخــلال بحــق ولــي الــدم فــي طلــب القصــاص إن أراد. فــالنص القرآنــي ، أمكــن لــذلك ســبيلا

" تنبيهـا بـالأخوة وتعطـف داع إلـى أَخِيـهِ كلمة " ذكر ����فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ  ����في قوله تعالى
حتـى يثيـر عطـف كـل ، العفو. فقد سمى االله القاتلَ أخـا للقتيـل تـذكيرا بـالأخوة الدينيـة والبشـرية

. وقـد اتفـق العلمـاء ٤فيقـع بيـنهم العفـو والإتبـاع بـالمعروف والأداء بإحسـان، منهما نحو الآخـر
 لأفضـل. والأصـل فـي مشـروعيته قولـه تعـالى :على جواز العفو مطلقـا عـن القصـاص وأنـه ا

  .   ����٥فَمَن تَصَدقَ بِهِ فَهُوَ كَفارَةٌ لهُ ... ����
وإذا كانـت العدالــة تقتضــي المســاواة بـين الجريمــة والعقــاب فــي حالـة وقــوع الجــرائم علــى 

فإن الشريعة الإسلامية تحض على ، الأفراد أو على أي حق لهم فيه الغلبة عن حق المجتمع

                                                                                                                                                 

(Les lois pénales de Moïse sont dures, comme le peuple rude,…. Elles prodiguent la peine capitale. Aucun 

coupable ne peut se racheter à prix d'argent, la loi mosaïque n'admettant point la composition, si commune 

chez les nations barbares. Josèphe nous apprend qu'il était au pouvoir de celui qui avait été blessé d'appliquer 

lui-même la peine du talion et qu'on ne pouvait, contre son gré, l'obliger à accepter une indemnité pécuniaire. 

L'idée de justice n'est point séparée de celle de vengeance. C'est l'offensé, quand il le peut, qui tire lui-même 

satisfaction de son offense. ''Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, 

brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure'', telles sont les prescriptions de la loi, 

et les rabbins enseignent qu'elles doivent être prises au pied de la lettre.) V. Les crimes et les peines dans 

l'antiquité et dans les temps modernes, op. cit., p. 11. . ٤٥. وسورة المائدة :٢٥-٢٣:  ١٤وانظر سفر التكوين ، ا_صحاح   

يةََ «، بلفظ : ١٨٧٢مسند أبي داوود ، برقم . ٤٤٩٨خاري برقم صحيح البانظر  ١   . »َ� أعَُافيِ أحََدًا قتَلََ بعَْدَ أخَْذِهِ الدِّ

  . ٦٤٣. وتفسير القرطبي ، المجلد ا?ول ، ص ٢٦٢انظر تفسير ابن كثير ، المجلد ا?ول ، ص  ٢

 -) بلف ظ: " مَ نْ أصُِ يبَ بِ دَمٍ أوَْ خَبْ لٍ ١٥٧٨٠). وأحم د ب رقم (٢٢٤٥رمي () ، وال دا٢٦٢٣). اب ن ماج ه (٣٨٩٨رواه أبو داود: كتاب الديات ( ٣

، أوَْ يأَْخُذَ الْعَقْلَ، أوَْ يعَْفوَُ، فإَنِْ أرََادَ رَا -الْخَبْلُ الْجِرَاحُ  ا أنَْ يقَْتصََّ نْ فعََلَ شَ يْئاً مِ نْ ذَلِ كَ ثُ مَّ بعَِةً فخَُذُوا عَلىَ يدََيْهِ، فإَِ فھَوَُ باِلْخِياَرِ بيَْنَ إحِْدَى ثGََثٍ: إمَِّ

 عَدَا بعَْدُ فقَتَلََ فلَهَُ النَّارُ خَالدًِا فيِھاَ مُخَلَّدًا ".

  .١٢٠، ص  ١". وصفوة التفاسير للصابوني ، ج ٦، ھامش " ٦٤١انظر تفسير القرطبي ، المجلد ا?ول ، ص  ٤

  . ٤٥. المائدة :٢٨٥-٢٨٤، ص   ١٠، ج  ٢٠٠٣،  ٢لكتب العلمية ، بيروت ، ط الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار اانظر الكاساني ، بدائع  ٥
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وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِن اللـهَ  ���� …عفو والصفح لبقاء المودة والمحبة لقوله تعالى :ال
   ����١غَفُورٌ رحِيمٌ 

إن الباحـث فـي فلسـفة إجـازة القصـاص وطلـب العفـو لـيَعلَم أن الشـريعة الإسـلامية تؤكـد 
رد التمكـين مـن القصـاص وإحساسـه على العفو. فكثيرا ما نرى ولي الدم أو المجني عليه بمجـ

فـإن عفــا ، بسـهولته عليـه يقبـل العفـوَ. لأنـه أحـس بكمــال قدرتـه علـى الاقتصـاص بحكـم الشـرع
لا عـن ضـعف وذلـة. ومعنـى ذلـك أن التمكـين مـن القصـاص كـاف لإطفـاء ، فعن عـزة ومقـدرة

ادم . وحســبنا قــول الصــحابي الجليــل خــ٢نيــران الحقــد عنــد بعــض النــاس ذوي النفــوس الســمحة
رُفِــعَ إليــهِ شــيءٌ فيــهِ قصــاصٌ إلا أمــرَ فيــهِ  �مــا رأيــتُ النبــي أنــس بــن مالــك : ( �رســول االله 

إلا وأمـر فيـه بـالعفو ، أي رُفع إليه شيء من القضايا فيه قصـاص مـن قتـل أو جـرح ٣).بالعفوِ 
دون تضـييع لحـق الطالـب إن أصـر ، : بمعنى حَث صاحبَ القصـاص علـى العفـو عـن أخيـه

  يه. وفي رواية أخرى (إلا طلب فيه العفو). عل
 النبي في العفو عن القاتل ليدرء عنه القصاص. ولنعد قراءة هذا الحديث   �لقد رَغَب

حِينَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ، يَقُودُهُ وَلِي الْمَقْتُولِ فِي  �شَهِدْتُ رَسُولَ االلهِ ( عَنْ وَائِلٍ، قَالَ:بتمهل : 
، قَالَ: لاَ، »تَأْخُذُ الديَةَ؟«، قَالَ: لاَ، قَالَ: »أَتَعْفُو؟«لِوَلِي الْمَقْتُولِ:  �رَسُولُ االلهِ  نِسْعَةٍ، فَقَالَ 

، »أَتَعْفُو؟«، فَلَما تَوَلى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: »اذْهَبْ بِهِ «، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: »فَتَقْتُلُهُ؟«قَالَ: 
، فَقَالَ »اذْهَبْ «، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: »فَتقَْتُلُهُ «، قَالَ: لاَ، قَالَ: »أَتأَْخُذُ الديَةَ؟: «قَالَ: لاَ، قَالَ 

، فَعَفَا عَنْهُ »أَمَا إِنكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ، وَإِثْمِ صَاحِبِهِ : « عِنْدَ ذَلِكَ  �رَسُولُ االلهِ 
  . ٤)أَيْتُهُ يَجُر نِسْعَتَهُ وَتَرَكَهُ، قَالَ: فَأَنَا رَ 

والعمـــل علـــى عـــدم ، ألـــيس فـــي الأحاديـــث الســـابقة قمـــة الحمايـــة والموازنـــة بـــين الحقـــوق
   !!   تطبيق عقوبة الإعدام دون إضرار بحق أهل القتيل 

   
                                                      

  .١٤التغابن :  ١

  .٨٣، ص  ١٩٩٨انظر محمد أبو زھرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه ا_سGمي ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  ٢

  ).١٣٢٢٠)، وأحمد (٢٦٩٢)، وابن ماجه (٤٧٨٤) واللفظ له، والنسائي (٤٤٩٧داود (حديث صحيح ، أخرجه أبو  ٣

ولي القتيل ثGث مرات ليطلب منه العفو عن القاتل. عن عَلْقمََة  �. وفي رواية أخرى ، استدعى النبي ٦٩٠٢انظر النسائي ، السنن الكبرى :  ٤

ِ  :بْن وَائلٍِ، عَنْ أبيه قاَلَ  ِ  � (شَھِدْتُ رَسُولَ اللهَّ قاَلَ: َ�، » أتََعْفوُ؟«لوَِليِِّ الْمَقْتوُلِ:   �حِينَ جَاءَ باِلْقاَتلِِ يقَوُدُهُ وَليُِّ الْمَقْتوُلِ فيِ نِسْعَةٍ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

يةََ؟«قاَلَ:  ا ذَھبََ فوََلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فقَاَلَ: فَ ». اذْھبَْ بهِِ «قاَلَ: نعََمْ قاَلَ: » فتَقَْتلُهُ؟ُ«قاَلَ: َ�، قاَلَ: » فتَأَْخُذُ الدِّ فتَأَْخُذُ «قاَلَ: َ�، قاَلَ: » أتَعَْفوُ؟«لمََّ

يةََ؟ ا ذَھبََ فوََلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فقَاَلَ: ». اذْھبَْ بهِِ «قاَلَ: نعََمْ قاَلَ: » فتَقَْتلُهُ؟ُ«قاَلَ: َ�، قاَلَ: » الدِّ يةََ؟«: َ�، قاَلَ: قاَلَ » أتَعَْفوُ؟«فلَمََّ قاَلَ: َ�، » فتَأَْخُذُ الدِّ

ِ ». اذْھبَْ بهِِ؟«قاَلَ: نعََمْ، قاَلَ: » فتَقَْتلُهُ؟ُ«قاَلَ:   فعََفاَ عَنْهُ وَترََكَهُ » احِبكَِ أمََا إنَِّكَ إنِْ عَفوَْتَ عَنْهُ يبَوُءُ بإِثِْمِهِ، وَإثِْمِ صَ «عِنْدَ ذَلكَِ :   �فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

الطحاوي ، شرح مشكل ا¹ثار، المرجع . قال ا?لباني: صحيح. ٤٤٩٩. أبو داوود ، السنن : ٥٤١٥فأَنَاَ رَأيَْتهُُ يجَُرُّ نسِْعَتهَُ). النسائي ، السنن :

  نسِْعَةٍ: نسيج يربط في صدر البعير.. ٤٠٥-٤٠٣، ص  ٢السابق ، ج 
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  المطلب الثاني
  فلسفة الرجم

مكبلة  ١تبينا سابقا أن الشريعة الإسلامية رصدت لزنا الحر أو الحرة عقوبة الرجم
وهو مَن سبق له الوطء ، بشروط عديدة يكاد يستحيل اجتماعها. والرجم فقط على المُـحصَن

  .٢في القبل في نكاح شرعي يصح عقده
وغني عن البيان أن المقر على نفسه بحد الزنا ثيبا كان أو بكرا له النكوص عن إقراره 

الذي طلب إقامة الحد عليه ، اعز. ففي واقعة رجم م٣وهو ما يؤدي إلى إلغاء تنفيذ الحد فورا
استنكر متابعة تنفيذ الحد عليه عندما فر من ميدان التنفيذ.  �نجد أن النبي ، تطهيرا لنفسه

: إِني زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثمُ  فَقَالَ  �: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النبِي  فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ 
ني قَدْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثمُ قَالَ : إِني زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثمُ قَالَ : قَدْ زَنَيْتُ، قَالَ : إِ 

لَقِيَهُ يَشْتَد، فَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتى أَقَر أَرْبَعَ مَراتٍ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَلَما أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ أَدْبَرَ 
فَهَلا «فَذُكِرَ لِلنبِي فِراَرهُُ حِينَ مَستْهُ الْحِجَارَةُ، فَقَالَ : رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ، فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ، 

  .٤»تَرَكْتُمُوهُ 
إقامة الحد عليها  �وفي واقعة الغامدية التي جاءت هي الأخرى طالبة من النبي 

أراد درء حد الرجم عنها مرتين بمجموع ثلاث سنوات تقريبا.  �نبي نجد أن ال، تطهيرا لها
ولو لم تأت ما طلبها النبي ، ثم حتى تفطم طفلها أي ردها لمدة عامين، فردها مرة حتى تضع

فَجَاءَتِ الْغَامِدِيةُ، فَقَالَتْ: : ( قَالَ .... عَنْ بُرَيْدَةَ لتنفيذ الحد عليها. لنتأمل هذا الحديث : ( �
                                                      

قال للذي سأله إن ابني كان عسيفاً على فGن فزنى بامرأته  �اري في صحيحه أن النبي التشريعية الفعلية لما رواه البخ الرجم ثابت بالسنة ١

: "والذي نفسي بيده ?قضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة  �فافتديت منه بمائة شاة وخادم فقال النبي 

  عسيفاً : أجيراً. . وفرجمت") �ترفت فارجمھا. قال: فاعترفت فأمر بھا رسول الله وتغريب عام ، واغد يا أنيس إلى امرأة ھذا فإن اع

  . ٤٠٣، ص  ٤انظر القيَراواني ، التھذيب في اختصار المدونة ، المرجع السابق ، ج  ٢

ر أربع مرات ، وأنه في المرة ال ٣ رابعة � يجوز للمُقر أن يسحب إقراره. وھنا نشير إلى خطأ البروفيسور ميِّو في أن ا_قرار يجب ليقُبل أن يكُرَّ

  مما يفيد تحتُّم حده بالحد ، وھذا خطأ محض. 

Monsieur MILLIOT pense que l’aveu doit être quadruple pour être valable, et que son auteur doit s’en 

rétracter avant la quatrième fois, pour ne pas subir la peine. Il dit : «D’autre, part, l’aveu n’a pas force 

probante que s’il a été répété quatre fois, dans des séances séparées par un intervalle. Après le premier aveu 

le juge convoque l’inculpé pour une deuxième séance et se retire, afin de lui laisser le temps de la réflexion. 

Si l’aveu se renouvelle à la deuxième séance, il lui adresse une nouvelle convocation. L’aveu peut être retiré 

tant qu’il n’a pas été réitéré pour la quatrième fois.» V. Introduction à l’étude du droit musulman, op. cit., p. 

587.   

ا رُجِمَ . ٩٨٠٩، برقم  ٥٠٣، ص  ١٥ومسند أحمد ، ط الرسالة ، ج  .٢٥٥٤ديث رقم : انظر صحيح البخاري ، ح ٤ وفي رواية أخرى : (فلَمََّ

ِ بْنُ أنُيَْسٍ وَقدَْ عَجَزَ أصَْحَابهُُ ، فَ  ، فلَقَيِهَُ عَبْدُ اللهَّ فذََكَرَ  � فرََمَاهُ بهِِ فقَتَلَهَُ ، ثمَُّ أتَىَ النَّبيَِّ بوَِظِيفِ بعَِيرٍ  نزََعَ لهَُ فوََجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزِعَ فخََرَجَ يشَْتدَُّ

ُ عَليَْهِ «ذَلكَِ لهَُ ، فقَاَلَ :    ».ھGََّ ترََكْتمُُوهُ لعََلَّهُ أنَْ يتَوُبَ ، فيَتَوُبَ اللهَّ
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: يَا رَسُولَ االلهِ، لِمَ  يَا رَسُولَ االلهِ، إِني قَدْ زَنَيْتُ فَطَهرْنِي، وَإِنهُ رَدهَا، فَلَما كَانَ الْغَدُ، قَالَتْ 
تى إِما لاَ فَاذْهَبِي حَ : « ؟ لَعَلكَ أَنْ تَرُدنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَااللهِ إِني لَحُبْلَى، قَالَ  تَرُدنِي
بِي فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ »تَلِدِي ا وَلَدَتْ أَتتَْهُ بِالصاذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ «: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ:  ، فَلَم

بِي فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ »حَتى تَفْطِمِيهِ  ا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصا ، فَلَم اللهِ قَدْ : هَذَا يَا نَبِي
بِي إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثمُ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا عَامَ، فَدَفَعَ الصإِلَى  فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الط

 اسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَهَا فَتنََضمُ عَلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النحَ الد
مَهْلاً يَا خَالِدُ، فَوَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ «سَبهُ إِياهَا، فَقَالَ:  �وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبهَا، فَسَمِعَ نَبِي االلهِ 

  . ١)وَدُفِنَتْ  ، ثمُ أَمَرَ بِهَا فَصَلى عَلَيْهَا،»تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تاَبَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ 
بينما تنفيذ حد الرجم على الرجل الحر المُـحصَن أو المرأة الحرة المــُحصَنة بالشهادة 

. وإنما ضُرِبَ الحد ٢اشترطت له الشريعةُ الإسلاميةُ شروطاً يكاد يكون مستحيل اجتماعها
كل دارس وبهذا يعلم لتحقيق الردع العام وحماية أخلاق المجتمع ومنع اختلاط الأنساب. 

للشريعة الإسلامية أن نصها على عقوباتها الجسيمة إنما من باب التلويح والتهديد. فهو 
أسلوب تربوي وقائي أكثر من أن يكون عملا انتقاميا أو علاجيا بعد الوقوع. فهي بهذا 

وليس المراد من قوله (الولد للفراش وللعاهر  .٣تتضمن أدق الأسس التربوية السليمة للمجتمع
وإنما التدليل على أن الولد للفراش وأن ليس للزاني الذي ، جر) الإشارة للرجم في الحجرالح

  ليس بصاحب الفراش الشرعي إلا التراب أي الخيبة فليس له نصيب في الولد.
ومع ذلك فالشريعة الإسلامية تندب الستر في جرائم الحدود. ولا تعاقب إلا على الفعل 

: (أيها الناس مَنْ ارتكب  �حيث قال الرسول ، و الردة المعلنةالظاهر منها سواء في الزنا أ
 ٤ومَنْ أبدى صفحته أقمنا عليه الحد.)، شيئا مِن هذه القاذورات فاستتر فهو في ستر االله

 للصحابي هزال الذي نصح ماعزا بالاعتراف بزناه عند  �ويؤكد هذا الأمر ما قاله النبي
. ولذا فالجرائم ٥)، لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ، كَانَ خَيْرًا مِما صَنَعْتَ بِهِ "وَااللهِ يَا هَزالُ : ( �النبي 

                                                      

  .١٦٩٥انظر صحيح مسلم ، حديث رقم :  ١

ال مس لمين أح راراً ع دول يص فون الزن ا. أي يقول وا رأين ا ذك رَهُ ف ي فرجِھَ ا يشترط سبعةُ شروط في شھود الزنا ، وھي : أن يش ھد أربع ةُ رج  ٢

 . انظر في ذلك رسالتنا بالفرنسية تحت عنوان :الشھود كلھم في مجلس واحد. والشرط السابع أن يجيء كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر

V. EGILA-Ashraf, "Les peines corporelles et les conditions de leurs incriminations en droit islamique", Th, 

Université Panthéon-Sorbonne, Paris I, 2009, pp. 264-269.  

إدارة البحوث  –د. محمد البوطي ، العقوبات ا_سGمية وعقدة التناقض بينھا وبين ما يسُمى بطبيعة العصر ، اللجنة ا�ستشارية العليا  ٣

  .     ٢٢لوطني للثقافة والفنون وا¹داب ، الكويت ، بدون تاريخ للنشر ، ص والمعلومات ، المجلس ا

. والموطأ ١٧٦٩. وبرواية أبي مصعب الزھري ، برقم ٦٩٨حديث رقم :  –بألفاظ قريبة  –انظر موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني  ٤

 .١٢أيضا ت عبد الباقي ، برقم 

  . والحديث صحيح لغيره.٢١٨٩٠، برقم ٢١٤، ص  ٣٦ مسند أحمد ، ط الرسالة ، جانظر  ٥
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وَلاَ  ����. فإنه تجسس منهي عنه بقوله تعالى :١المستترة لا يسوغ التجسس عليها لعقاب فاعليها
   ����٢...تَجَسسُوا

، جرائم الحدود ومن ثم نستطيع التأكيد بأن الإسلام يعمل على عدم تطبيق الإعدام في
، ونستخلص تلك الحقيقة حيث أوجب الإسلام إقامة الشهادة في إثبات الحقوق المدنية للغير

إذ الغير محتاج إليها لخوف فوات ، مُحرماً عدم أداء الشهادة على وجهها في الحقوق المدنية
الله تعالى  لأنها حق، إثبات حقه ؛ بينما ندب للشاهد عدم السعي لأداء الشهادة في الحدود

فجاز للشاهد أن يختار الستر في ، وليس هناك خوف من فوات حقه، الموصوف بالكرم
  . ٣للذي شهد عنده "لو سترته بثوبك لكان خيرا لك" �جرائم الحدود. بل الستر أفضل لقوله 

كذلك نستخلص درء الإسلام لعقوبة الإعدام رجما من حكم اللعان بين الزوجين. فلم 
زوج الذي يدعي أن أذناه سمعت وعيناه رأت زنا زوجته أن يقتلها. بل قول يبح الإسلام لل

قال لأدل على ذلك فإما حد القذف وإما حد القصاص.  ٤"البينة وإلا حد في ظهرك" �النبي 
ى دَفْعِهِ إلا ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَ .....وَإِذَا قَتَلَ رَجُلاً، وَادعَى أَنهُ وَجَدَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ، ابن قدامة : (

، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلا بِبَينَةٍ، وَلَزِمَهُ الْقِصَاصُ بِقَتْلِهِ،  افِعِيوَبِهِ قَالَ الش رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِي .
أَوْ فِي غَيْرِهَا، أَوْ وُجِدَ  قَاتِلِ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَلاَ أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، وَسَوَاءٌ وُجِدَ فِي دَارِ الْ 

؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِي أَنهُ سُئِلَ عَمنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، فَقَالَ:  أَوْ لَمْ يُوجَدْ  مَعَهُ سِلاَحٌ 
تِهِ. ولأََِن الأَْ  دِ إنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَلْيُعْطَ بِرُم عِيه، فَلاَ يَثْبُتُ بِمُجَرصْلَ عَدَمُ مَا يَد

وفي ذلك تأكيد على درء الإسلام بحكمته البالغة عقوبة الإعدام ما أمكنه مع  ٥)الدعْوَى.
  تحقيق سائر الغايات الأخرى. 

: (اشْهَدِي،  لها � في واقعة رمي هِلاَل بْن أُمَيةَ زوجته بالزنى عندما قال النبيأيضا 
هَ، فَإِن شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ، إِنهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَما كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهَا: اتقِي الل فَ 

فَتَلَكأَتْ  عَذَابَ الدنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآْخِرَةِ، وَإِن هَذِهِ الْمُوجِبَةُ التِي تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ،
 سَاعَةً، ثُم قَالَتْ: وَاللهِ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي، فَشَهِدَتِ الْخَامِسَةَ أَن غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ 

ادِقِينَ، فَفَرقَ رَسُولُ اللهِ  إِنْ «:  بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أَنْ لاَ يُدْعَى وَلَدُهَا لأَِبٍ، .... وَقَالَ  � الص
الِيا جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ أُرَيْصِحَ أُثيُْبِجَ حَمْشَ الساقَيْنِ فَهُوَ لِهِلاَلٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَ 

                                                      

  .٥٠انظر د. عبد السGم التونجي ، مُؤَسسة العدالة في الشريعة ا_سGمية ، المرجع السابق ، ص  ١

  .١٢الحجرات :  ٢

  .١٢٣-١٢١، ص  ٨انظر محمد العيني ، البناية في شرح الھداية ، المرجع السابق ، ج  ٣

٤ Gني : الماوردي ، الحاوي الكبير في فقه مذھب ا_مام الشافعي شرح مختصر المزني، انظر في تفصيل واقعة ھGل بن أمية وواقعة العج

  .٨-٥المرجع السابق ، المقدمة ، ص 

تهِِ": أي بجملته. . ومعنى "٤٦١، ص  ١١انظر المغني ، ج  ٥   برُِمَّ
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يا خَدَلجَ ، فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جَمَالِ »خَدَلجَ الساقَيْنِ سَابِغَ الأْلَْيَتيَْنِ فَهُوَ لِلذِي رُمِيَتْ بِهِ 
فهنا حلفها ». وْلاَ الأْيَْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ لَ : «�الساقَيْنِ سَابِغَ الأْلَْيَتيَْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 

 �ثبوت دليل زناها بالأمارة التي ساقها النبي بالرغم من الأيمان منع إقامة حد الرجم عليها، 
   .١»لَوْلاَ الأَْيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ «ع عن رجمها، والدليل قوله ، ومع ذلك امتنلادتهاقبل و 

 DNAتحليل ومن هنا نرى أنه يجب ألا تأمر النيابة العامة أو المحكمة بإجراء 
في حالة أدائها أيمان اللعان في الدول التي تلتزم بأحكام الشريعة زنا الزوجة لتمحيص 
إذا لاعنت، لقول حد الرجم عليها دليلا لإقامة ء هذا التحليل إجرايصلح . فلا ٢الإسلامية

. وفي اللعان دليل آخر على درء الإسلام »لَوْلاَ الأَْيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ «السابق  �النبي 
   عقوبة الإعدام رجما لتتوب المذنبة.

  المطلب الثالث
  فلسفة حد الردة

وقــد تناولنــا ، المعاقبــة فــي الإســلام بعقوبــة الإعــدامعلمنــا ســابقا أن الــردة مــن الحــالات 
  ذكر أدلتها وكيفية تطبيق حد الردة على المجاهر فقط. 

وهـل ذلـك المنـع  ؟تبادر إلى الذهن لماذا لا يبيح الإسلام حريـة الارتـداد عنـه ولكن قد ي
المدنيـة  ؟ ولمـاذا لا يواكـب الحضـارة ٣الأخرىالسماوية قاصر عليه أم أنه شأن سائر الأديان 

فلسفة لمعرفة ذلك، يلزم البحث عن  ؟ المتعلقة بحرية التدين الواردة في إعلان حقوق الإنسان
الحكمـــة مـــن موقفـــه ذلـــك، حتـــى نتبـــين الســـر فـــي وجـــود تلـــك العقوبـــة الصـــارمة فـــي الإســـلام 

  للمرتدين. 
هــا وعقوبت، بـادئ ذي بــدء يجـدر بنــا الإشـارة إلــى أن الــردة فـي الشــريعة اليهوديـة محرمــة

وَإِنْ  (لمـا ورد بـالتوراة :، حمايـة للمجتمـع اليهـودي مـن الغوايـة والهـلاك، الإهلاك ولو جماعية
أَنكُـمْ نَسِيتَ الرب إِلهَكَ، وَذَهَبْتَ وَراَءَ آلِهَةٍ أُخْرَى وَعَبَدْتَهَا وَسَجَدْتَ لَهَـا، أُشْـهِدُ عَلَـيْكُمُ الْيَـوْمَ 

                                                      

 ٥. الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، المرجع السابق ،ج ٢٢٥٦. أبو داود : ٢١٣١. مسند أحمد : ٤٧٤٧انظر صحيح البخاري :  ١

. ومعنى ا?ريصح : تصغير ا?رصح ، وھو خفيف ا_ليتين. ا?ثيبج : تصغير ا?ثيج ، وھو الناتئ الثبج ، وھو ما بين الكاھل ٤٥-٤٤، ص 

قصير منه. الجمَاليِّ: الضخم ا?عضاء التام ا?وصال. خدلج ووسط الظھر. وحمش الساقين : دقيقھما. والجعد من الشعر : خGف السبط وال

  .١٢٢-١٢١، ص ١١الساقين : ممتلئھما وعظيمھما. انظر ابن قدامة ، المغني ، ج 

. على الموقع التالي :  ٢٠٠٨ نوفمبر ٢٠الخميس الحمض النووي..؟، في قاعة المحكمة : اللعان ، أم  د. يوسف القاسمانظر قريبا من ھذا مقال  ٢

)http://www.aleqt.com/2008/11/20/article_166026.html(  

مَاءِ مِنْ فوَْقُ، وَمَا فيِ ا?رَْضِ مِنْ تحَْتُ، وَمَا فيِ الْمَاءِ  �َ تصَْنعَْ لكََ تمِْثاًَ�  � .(�َ يكَُنْ لكََ آلھِةٌَ أخُْرَى أمََامِي ٣ ا فيِ السَّ مَنْحُوتاً، وَ�َ صُورَةً مَا مِمَّ

بَّ إلِھكََ إلِهٌ غَيوُرٌ، أفَْتقَدُِ ذُنوُبَ ا¹باَءِ  � .مِنْ تحَْتِ ا?رَْضِ  ، ?نَِّي أنَاَ الرَّ ابعِ مِنْ  �َ تسَْجُدْ لھَنَُّ وَ�َ تعَْبدُْھنَُّ فيِ ا?بَْناَءِ فيِ الْجِيلِ الثَّالثِِ وَالرَّ

.) سفر الخروج ،    .٥-٣:  ٢٠مُبْغِضِيَّ
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إن تـدمير المـدن المرتـدة أو التـي تعبـد الأصـنام واجـب فـي الشـريعة  . بـل١.)تَبِيـدُونَ لاَ مَحَالَـةَ 
كــان ، . وعلــة ذلــك فــي التفســير المقــدس أن : (المدينــة التــي تــرفض االله تمامــا٢اليهوديــة أيضــا

. ولكـــن كـــان علـــى بنـــي إســـرائيل ألا يجـــب أن تــُـدَمر حتـــى لا تقـــود ســـائر الأمـــة إلـــى الضـــلال
وقد أنقذ أن يثبت أن الإشاعة عن رفضها الله صحيحة.  يتخذوا أي إجراء ضد المدينة إلا بعد

هذا المبدأ حياة الكثيرين عندما اتهم قادة من بني إسرائيل خطأ الأسباطَ الثلاثة بارتدادهم عن 
  ٣.)الإيمان

عكــس الشــريعة الإســلامية التــي ، والمرتـد فــي الشــريعة اليهوديــة يُقتَــلُ فــورا بــدون اســتتابة
د. ويُقتـَلُ رجمـا بالحجـارة. ويبـدأ الشـاهد أولا بـرجم المرتـد ثـم بقيـة توجب استتابة الشخص المرت

الشــعب. ويُنفــذ الحــد الأب ضــد ابنــه أو ابنتــه والأخ ضــد أخيــه والــزوج ضــد زوجتــه أو العكــس 
  ". وَلاَ تَسْتُرْهُ إلخ. ويحرم الستر عليه أو الشفقة به لقوله "

ا قَــامَ فِــي وَسَــطِكَ نَبِــي أَوْ حَــالِمٌ (إِذَ ولنقــرأ هــذه النصــوص المباركــة مــن العهــد القــديم : 
وَلَوْ حَـدَثَتِ الآيَـةُ أَوِ الأُعْجُوبَـةُ التِـي كَلمَـكَ عَنْهَـا قَـائِلاً :  ����حُلْمًا، وَأَعْطَاكَ آيَةً أَوْ أُعْجُوبَةً، 

لاَمِ ذلِــكَ النبِـي أَوِ الْحَــالِمِ ذلِــكَ فَــلاَ تَسْـمَعْ لِكَــ ����لِنَـذْهَبْ وَراَءَ آلِهَــةٍ أُخْـرَى لَــمْ تَعْرِفْهَــا وَنَعْبُـدْهَا،
وَمِـنْ كُـل  الْحُلْمَ، لأَن الرب إِلهَكُمْ يَمْتَحِنُكُمْ لِكَيْ يَعْلَمَ هَلْ تُحِبونَ الـرب إِلهَكُـمْ مِـنْ كُـل قُلـُوبِكُمْ 

قُونَ، وَوَصَـايَاهُ تَحْفَظُـونَ، وَصَـوْتَهُ تَسْـمَعُونَ، وَراَءَ الرب إِلهِكُمْ تَسِيرُونَ، وَإِياهُ تَت . ���� أَنْفُسِكُمْ 
يْغِ  ���� .وَإِياهُ تَعْبُدُونَ، وَبِهِ تَلْتَصِقُونَ  ـمَ بِـالزـهُ تَكَلأَوِ الْحَـالِمُ ذلِـكَ الْحُلْـمَ يُقْتَـلُ، لأَن بِـيوَذلِـكَ الن

لِكَــيْ رْضِ مِصْــرَ، وَفَــدَاكُمْ مِــنْ بَيْــتِ الْعُبُودِيــةِ، الــذِي أَخْــرَجَكُمْ مِــنْ أَ  مِــنْ وَراَءِ الــرب إِلهِكُــمُ 
حَكُمْ عَنِ الطرِيقِ التِي أَمَـرَكُمُ الـرب إِلهُكُـمْ أَنْ تَسْـلُكُوا فِيهَـا. فَتَنْزعُِـونَ الشـر مِـنْ بَيْـنِ  كُمْ يُطَو. 

أَوِ ابْنَتُكَ أَوِ امْرأََةُ حِضْنِكَ، أَوْ صَاحِبُكَ الذِي مِثْلُ  وَإِذَا أَغْوَاكَ سِرا أَخُوكَ ابْنُ أُمكَ، أَوِ ابْنُكَ ����.
مِنْ آلِهَـةِ الشـعُوبِ الـذِينَ  ���� نَفْسِكَ قَائِلاً : نَذْهَبُ وَنَعْبُدُ آلِهَةً أُخْرَى لَمْ تَعْرِفْهَا أَنْتَ وَلاَ آبَاؤُكَ 

فَـلاَ تـَرْضَ مِنْـهُ  ����، كَ، مِنْ أَقْصَاءِ الأَرْضِ إِلَى أَقْصَائِهَاحَوْلَكَ، الْقَرِيبِينَ مِنْكَ أَوِ الْبَعِيدِينَ عَنْ 
بَـلْ قَـتْلاً تَقْتُلـُهُ. يَـدُكَ تَكُـونُ  ���� وَلاَ تَسْمَعْ لَهُ وَلاَ تُشْفِقْ عَيْنُـكَ عَلَيْـهِ، وَلاَ تـَرِق لَـهُ وَلاَ تَسْـتُرْهُ،

تَرْجُمُهُ بِالْحِجَارَةِ حَتى يَمُـوتَ، لأَنـهُ الْـتَمَسَ  ���� .لشعْبِ أَخِيراًعَلَيْهِ أَولاً لِقَتْلِهِ، ثُم أَيْدِي جَمِيعِ ا

                                                      

  .١٩:  ٨سفر التثنية ،  ١

بُّ إلِھكُُمْ لتِسَْكُنوُا فيِھاَ ٢ انَ مَدِينتَھِِمْ قاَئلِيِنَ: أنََّ بعَْضَ الفاَسِقيِنَ قدَْ خَرَ   �،(إنِْ سَمِعْتمُْ عَنْ إحِْدَى مُدُنكُِمُ الَّتيِ يھَبَھُاَ الرَّ جُوا مِنْ بيَنكُِمْ وَضَلَّلوُا سُكَّ

�ً وَتحََقَّقوُا مِنْهُ بدِِقَّةٍ. فإَنْ تبَيََّنَ لكَُمْ صِدْقهُُ ، وَثبَتََ أنَّ ھذََاَ ا?مَْرَ  �لنِذَْھبَْ وَنعَْبدُْ آلھِةًَ أخُْرَى غَرِيبةًَ عَنْكُمْ   �نيِعَ قدَْ جَرَى فعGًِْ، الشَّ فاَفحَصُوا ا?مَْرَ أوََّ

يْفِ. انِ تلِْكَ الْمَدِينةَِ وَعَلىَ بھَاَئمِِھِم وَاقْتلُوُھمُْ بحَِدِّ السَّ مُوھاَ فيِ وَسَطِ سَاحَتھِاَ وَأحرِقوُا الْمَدِينةََ مَعَ  � فاَقْضُوا قضََاءً عَلىَ سُكَّ واجْمَعُوا كُلَّ أمَْتعَِتھِاَ وَكَوِّ

، فتَصُْبحَ تGًَ خَرَاباً إلِىَ ا?بَدَِ �َ تبُْنىَ بعَْدُ كُلِّ أمَْتعَِتھِاَ كَ  بِّ بُّ مِنْ احْتدَِامِ  � .امِلةًَ، انْتقِاَماً للِرَّ م منھا، ليِخُمِدَ الرَّ ا ھوَُ مُحَرَّ وَ�َ يعَْلقَُ شَيْءٌ بأِيَْدِيكُمْ مِمَّ

  .١٧-١٢:  ١٣سفر التثنية ، ). .غَضَبهِِ، ..

  .٣٨٢، ص  ٢٠٠٩قي للكتاب المقدس ، شركة ماستر ميديا ، القاھرة ، ط انظر التفسير التطبي ٣
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حَــكَ عَــنِ الــرب إِلهِــكَ  ــةِ  أَنْ يُطَوــذِي أَخْرَجَــكَ مِــنْ أَرْضِ مِصْــرَ مِــنْ بَيْــتِ الْعُبُودِيفَيَسْــمَعُ  ���� .ال
يرِ فِي وَسَطِكَ جَمِيعُ إِسْراَئِيلَ وَيَخَافُونَ، وَلاَ يَعُودُونَ يَعْ  ر١).مَلُونَ مِثْلَ هذَا الأَمْرِ الش   

والآن قد علمنا حكم الردة في الشريعة اليهودية وفلسفته واضحة من الآية الأخيرة وهي 
   لتحقيق الردع العام في بني إسرائيل فيمتنعون عن الردة.

إلى غيـر ديـن بوضـع إذا كان يبدو لنا منطقياً تقييد الارتداد عن الدين الإسلامي ولكن 
العوائــق حمايــة للنظــام العــام، فمــا ســتكون الحكمــة والغايــة مــن منــع المــرء إذا أراد الرجــوع عــن 
الــدين الإســلامي إلــى ديــن أيضــاً ســماوي ؟ كمــا لــو أراد الرجــوع إلــى اليهوديــة أو النصــرانية. 

  ؟  أليس لهاتين الديانتين بإقرار المسلمين أنفسهم كتب سماوية أيضاً 
 على حرية الفكر وحرية العقيدة، وجعل ذلك مبدأًحث لإسلام سابقا القول أن ا أسلفنا

قَد تبَينَ الرشْدُ مِنَ  ۖ◌  لاَ إِكْراَهَ فِي الدينِ ﴿يسري على كل إنسان لقوله تعالى :  اعام وأصلا
 ة يصبح كل فرد حرا ووفقا لهذه المبادئ القرآنية الخالد .٣﴾لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿؛  ٢﴾الْغَي

فإن اهتدى فهو من المهتدين وإن ضل فمن الضالين، ووزره عليه وحده في فكره وعقيدته، 
في الآخرة. والتاريخ لم ينقل لنا حادثة واحدة في الإسلام أُكرِهَ فيها إنسان على اعتناق دين 

  .  ٤الإسلام فكرا وعقيدة
ة بعدم تجاوز حدودها بإثارة الفتن بيد أن ممارسة حرية الفكر أو حرية العقيدة مشروط

والاضطرابات عن طريق نشر الأفكار الخبيثة الداعية للإلحاد أو الزندقة أو لهدم أصل من 
أصول الإسلام إنكارا أو تشكيكا بدعوى حرية الفكر. ومن ثم إن اقتصر الفكر الفاسد على 

فإثمه عليه ولا ، قول وظل حبيسَ عقله لا يجهر به ولا يدعو الناس إليه بفعل أو، صاحبه
صاحبُ الفكر الفاسد المنحرف لترويجه وتحبيذه  يتعرض له الحاكم بعقوبة. فإن دعا المجتمعَ 

وَقَاتِلُوهُمْ حَتىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴿مصداقا لقوله تعالى : ، فعلى الحاكم أن يدرأ فتنته ويحاكمه
  . ٥﴾ عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظالِمِينَ فَإِنِ انتَهَوْا فَلاَ  ۖ◌  وَيَكُونَ الدينُ لِلـهِ 

وقد شهد التاريخ بأن الإسلام تَعرضَ في عصوره الأولى لهزات عنيفة استهدفت 
حيث اعتنقه البعضُ ممن أراد الكيدَ لأهل الإسلام من ، تخريبه وتدميره من الداخل والخارج

صحيح فكر الإسلام ودينه.  الداخل لخلق تيارات فكرية وفلسفية ولدعم كل تيار منفصل عن
                                                      

. لقد حذر الله بني إسرائيل من ا�ستماع لØنبياء الكذبة أو ?ي إنسان آخر يحُاول أن يجذبھم إلى عبادة آلھة ١١-١:  ١٣سفر التثنية ،  ١

  .٣٨١انظر التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، المرجع السابق ، ص أخرى ، حتى لو كان ھذا ا_نسان صديقا حميما أو أحد أعضاء ا¹لھة. 

بِّكُمْ ﴿: وأيضا .٢٥٦البقرة :  ٢    .٢٩الكھف : ﴾ فمََن شَاءَ فلَْيؤُْمِن وَمَن شَاءَ فلَْيكَْفرُْۚ  ۖ◌  وَقلُِ الْحَقُّ مِن رَّ

   . ٦الكافرون :  ٣

٤ G٢٩٨، ص ١٩٨٥مي ، دار الفكر العربي، القاھرة ، انظر د. صبحي سعيد ، الحاكم وأصول الحكم في النظام ا_س.  

   . ٣٩. وأيضا ا?نفال : ١٩٣البقرة :  ٥
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مثل ابن المقفع الشعوبي الكبير ذو الثقافة المجوسية الذي تعرض للأديان وشكك في قيمتها. 
وأبو نواس ودعوته بإنكار البعث والجزاء وسخريته من نسب العرب ودينهم ودعوته الفاسقة 

  .١وغيرهم، باستحلال كل حرام
يتدخل في المجال الفكري بالمنع ويترتب على ذلك أن على الحاكم المسلم أن 

إلى أن يصل إلى تطبيق ، والتصدي نصحا وإرشادا وزجرا وتعنيفا وعقابا بحسب الأحوال
عقوبة الإعدام حماية للدين. فالحاكم مكلف بحماية العقيدة بوصفها أساس الإسلام التي يقوم 

الإسلامية أو حاول  ةدون أي إكراه لغير المسلم. ويحاسب كل مَنْ استهزأ بالعقيد، عليها
المساس بها تحت ذريعة حرية الفكر. فالفكر الذي يسخر من الأديان أو من أحكامها الثابتة 
إنما يسخر في الحقيقة من رب الأديان الواحد الديان. ولا يحق للحاكم الإبقاء على مهجته إن 

التوراة وفي  ولا مناص من تطبيق عقوبة الإعدام الثابتة في، لم يتب ويستدرك ما اقترف
 الإسلام لمثل هذه الجرائم. 

وفي هذا الصدد لا يُقبَل على إطلاقه قولُ بعضِ دعاة الحرية بأن العقيدة حرية 
واستدلالهم بالمبدأ الخالد في ، شخصية. فمحاجتهم بأن قضية "الاعتقاد" مسألة شخصية
مُفَند بأن  ﴾كْراَهَ فِي الدينِ لاَ إِ ﴿القرآن الكريم والدال على نفي الإكراه في الدين بقوله تعالى 

، حرية العقيدة تثبت بنص الآية السالفة حقا للكافر الأصلي أو لغير المسلم من أهل الكتاب
فلأي منهم حرية اعتناق الإسلام أو رفض اعتناقه بنصوص عديدة في القرآن الكريم. بل 

ن الإسلام استنادا لحرية ولو غير دي، اختيار أي دين غير دينهم -كما سبق بيانه  –ولهم 
  العقيدة. 

ثـم بعـد أن علـم أحكامـه ، وفارق ذلك حالة مَن اعتنق منهم دينَ الإسلام بحريتـه وإرادتـه
بـــل ، وتكاليفـــه أراد الخـــروج منـــه وإعـــلان ردتـــه مجـــاهرة. فآثـــار ردتـــه لـــن تقتصـــر عليـــه وحـــده

سـلام ؟ بـلا شـك مـا ستصيب المجتمـع كلـه. وأبسـط الأسـئلة التـي تثـار لمـاذا خـرج هـذا مـن الإ
وإذا كـــان  !!أخرجـــه منـــه بعـــد اعتناقـــه لـــه إلا لثبـــوت عـــدم صـــلاحيته أو بأفضـــلية غيـــره عليـــه 

المرتــد ذا شــأن فــي قومــه ســتقوى الشــبه ويــزداد التشــكيك. وفــي هــذا نيــة دفينــة لهــدم المجتمــع 
ا الإســــلامي. وهــــي كالخيانــــة العظمــــى للجماعــــة التــــي ينتمــــي إليهــــا. وإذا قــــورن ذلــــك بقوانيننــــ

فتستأصـله منهـا ، الوضعية لوجدناها تعاقب الجاني في جناية الخيانة العظمـى بأشـد العقوبـات
  .   ٢ولا تتهاون فيها

                                                      

  .٣٠٢-٣٩٩انظر د. صبحي سعيد ، الحاكم وأصول الحكم في النظام ا_سGمي ، المرجع السابق ، ص  ١

  . ٥٨-٥٧، ص ١٩٨٦، ٢، ط  انظر د. محمد الذھبي ، أثرُ إقامة الحدود في استقرار المجتمع ، مكتبة وھبة، القاھرة ٢
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كشأن غالبية قـوانين الـدول  –وإذا كانت الشريعة الإسلامية شددت عقاب المرتد بالقتل 
بعد تبيـين ، لمرتدفإنها تميزت عنها باشتراطها استتابة ا –الجنائية في عقوبة الخيانة العظمى 

وجه الحق له والصواب إن كانت ردته لاستشـكال فـي عقلـه أو فهمـه. فـإن تـم تفنيـد مـا التـبس 
عليــه ورفــضَ بعــد الاســتتابة الرجــوع عــن كفــره والمجــاهرة بردتــه فــلا منــاص مــن توقيــع عقوبــة 

نحـو ربـه حماية للمجتمع من شره. لأنه بـالردة يَقصُـد أن يتحلـل مـن الالتزامـات ، الإعدام عليه
. فهل يُقَر على ١والتي هي في الوقت ذاته التزاماته نحو نفسه ونحو الجماعة التي يعيش فيها

تحللـه وحـده مــن ذلـك دون أن يكــون جهـره بردتــه خطـرا يُقَــوض أركـانَ المجتمــع ؟ وهـل قــوانين 
جــه الــدول الجنائيــة بصــدد الخيانــة العظمــى تعفــو عــن الخــائن وتشــترط اســتتابته بعــد تبيــين و 

 !الصواب له من خيانته العظمى لها ؟

، ثــم وحيــث سُــلمَ بحــق المجتمــع فــي قتــل البغــاة والمحــاربين وهــم لــم يعلنــوا كفــرا ولا ردة
فللمجتمع من باب أولى الحق في قتل مَنْ فارقَ دينَه وتركَ جماعتَه متبرئا منها بإظهـار ردتـه 

. بــلا شــك إن نيــة ٢تمــع الإســلاميوإصــراره عليهــا للتشــكيك فــي كــل أحكــام وتكــاليف ديــن المج
المرتد الخبيثة ثابتة كما نبهَ إليها القرآنُ الكريم بشـأن مَـنْ أرادوا الكيـد للإسـلام فـي قولـه تعـالى 

وَقَالَت طائِفَةٌ منْ أَهْلِ الْكِتاَبِ آمِنُـوا بِالـذِي أُنـزِلَ عَلَـى الـذِينَ آمَنُـوا وَجْـهَ النهَـارِ وَاكْفـُرُوا ﴿: 
   .٣﴾وَلاَ تُؤْمِنُوا إِلا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ  � رَهُ لَعَلهُمْ يَرْجِعُونَ آخِ 

في تفسـيرها : (نزلـت فـي كعـب بـن الأشـرف ومالـك بـن الصـف وغيرهمـا،  القرطبي قال
قــالوا للســفلة مــن قــومهم: آمنــوا بالــذي أنــزل علــى الــذين آمنــوا وجــه النهــار، يعنــي أولــه. وســمي 

. ومذهب قتادة أنهم فعلوا ذلـك ليشـككوا المسـلمينأول ما يواجه منه أوله. وجها لأنه أحسنه، و 
: الجماعة، من طاف يطوف، وقد يسـتعمل للواحـد علـى معنـى نفـس طائفـة. ومعنـى  والطائفة

الآيــة أن اليهــود قــال بعضــهم لــبعض : أظهــروا الإيمــان بمحمــد فــي أول النهــار ثــم اكفــروا بــه 
تُمْ ذَلِــكَ ظَهَــرَ لِمَــنْ يَتبِعُــهُ ارْتِيَــابٌ فِــي دِينِــهِ فَيَرْجِعُــونَ عَــنْ دِينِــهِ إِلَــى دِيــنِكُمْ، إِنكُمْ إِذَا فَعَلْــآخــره، فَــ

. وقـــال مقاتـــل: معنـــاه أنهـــم جـــاءوا محمـــدا أول النهـــار وَيَقُولُـــونَ إِن أَهْـــلَ الْكِتَـــابِ أَعْلَـــمُ بِـــهِ مِنـــا
م قالوا: حتى ننظر في التوراة ثـم رجعـوا فـي وا من عنده فقالوا للسفلة: هو حق فاتبعوه، ثعورج

وإنمـا أرادوا أن آخر النهار فقالوا : قد نظرنا في التوراة فلـيس هـو بـه. يقولـون إنـه لـيس بحـق، 
  ٤.)يُلْبِسُوا على السفلة وأن يشككوا فيه

                                                      

  .١٢٧انظر د. محمد الزاحِم ، آثار تطبيق الشريعة ا_سGمية في منع الجريمة ، المرجع السابق ، ص  ١

 . ٥٩انظر د. محمد الذھبي ، أثرُ إقامة الحدود في استقرار المجتمع ، المرجع السابق ، ص  ٢

  .٧٣-٧٢آل عمران :  ٣

  .٤٧٧-٤٧٦مجلد الثاني ، ص انظر الجامع ?حكام القرآن ، ال ٤



MMS�

، وهـو هَذِهِ مَكِيدَةٌ أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر ديـنهمابن كثير : ( قالو 
نهم اشْتَورَوُا بينهم أن يظهروا الإيمـان أول النهـار ويصـلوا مـع المسـلمين صـلاة الصـبح، فـإذا أ

ارْتــَدوا إلــى ديــنهم ليقــول الْجَهَلَــةُ مــن النــاس: إنمــا ردهــم إلــى ديــنهم اطلاعهــم جــاء آخــر النهــار 
بن أبي نَجِيح، عـن قال ا ."لَعَلهُمْ يَرْجِعُونَ "، ولهذا قالوا: على نقيصة وعيب في دين المسلمين

صـلاة  �مجاهد، في قوله تعالى إخبارا عن اليهود بهذه الآية: يعنـي يهـود، صـلت مـع النبـي 
ــلاَلَةُ، بعــد أن  ــاسَ أن قــد بــدت لهــم منــه الضالفجــر وكفــروا آخــر النهــار، مَكْــرًا مــنهم، ليُــرُوا الن

اب: إذا لقيـتم أصـحاب كانوا اتبعوه. وقال العوفي، عن ابن عباس: قالـت طائفـة مـن أهـل الكتـ
محمــد أول النهــار فــآمنوا، وإذا كــان آخــره فصــلوا صــلاتكم، لعلهــم يقولــون: هــؤلاء أهــل الكتــاب 

   ١).وهم أعلم منا
فثبــــت بالــــدليل القــــاطع أن المرتــــد أراد فقــــط بمجاهرتــــه بردتــــه الإضــــرار والمكــــر بالــــدين 

جتمـــع منـــه ضـــرر ولا وحينئـــذ مـــا كـــان ليصـــيب الم، وإلا لكـــان احـــتفظ بردتـــه ســـرا، الإســـلامي
حمايــة ، !! وبــات منطقيــا عقابــه بعقوبــة الخيانــة العظمــى لمــا ســلف بيانــهلينطبــق عليــه عقــاب 

  للمجتمع بأسره.
  المطلب الرابع

  فلسفة حد الحرابة
، لخطـورة جريمـة الحرابـةتـه المشـددة االحرابـة بعقوب د أنزل االله تعالى في كتابه الحكيم حَـ

لمحافظة على النفس والعرض والمال والأمن لكل مَنْ يُقيم وذلك ل ،٢ونسب أثرَهَا لنفسه مجازا 
غيـــرِ  ةَ حمايـــبحـــد الحرابـــة  وقـــد تكفـــل الإســـلامُ ولـــو كـــان غيـــرَ مســـلم. فـــي الدولـــة الإســـلامية، 

ى حيـــاتهم أو أمـــوالهم أو علـــاعتـــداء كـــل المســـلمين الـــذين يعيشـــون فـــي الدولـــة الإســـلامية مـــن 
 حـد عليـه ق طبـيُ و فاعتبر المسلم محاربا من المسلمين.  المعتدي، ولو كان أعراضهم أو أمنهم

كافر. قال الإحسائي : (ويتعين قتـل المحـارب إن قتـلَ، على ذمي أو الحرابة لو قطع الطريق 
ســـواء كـــان المقتـــول مكافئـــا لـــه كمســـلم حـــر يقتـــل مثلـــه، أو غيـــر مكـــافئ لـــه كحـــر مســـلم يقتـــل 

  .٣كافرا)

                                                      

  .٤٦٠انظر تفسير القرآن العظيم ، المجلد ا?ول ، ص  ١

 �، فنسب أثرھا إلى ذاته العليِةّ وإلى رس وله   �?ثر جريمة الحرابة في زعزعة أمن المواطنين ، جعلھا الله تعالى جريمة ضده وضد رسوله ٢

َ وَرَسُولهَُ إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبُ �بقوله تعالى :  وھذا التشبيه في ا¹ية الكريمة يحُم ل . فاعتبر مَنْ يحُارب الناسَ كأنه يحارب الله ورسوله. �ونَ اللهَّ

لثالثِ إكباراً لھذا الجرم. انظر تفسير القرطبي ، المجلد ا قطعاً على المجاز وا�ستعارة. فاü تعالى � يحَُارَبَ و� يغَُالبَ وإنما عَبَّرَ بنفسه العزيزة

  .٤٤٧السيد سابق ، فقه السنة، المجلد الثاني ، ص . ٥١١، ص 

  .٥٢١، ص  ٤ج  ،١٩٩٥المسالك ، دار الغرب ا_سGمي ، بيروت ، تبيينّ عَبد العَزيز ا_حسائيِ ، انظر  ٣
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مَــنْ يقطــع ضــد ، الــةُ الأمــن العــام للمجتمــع بأســرهوحيــث إن الهــدف مــن حَــد الحرابــة كف
لناس، ليقتلهم أو ليأخذ أمـوالهم أو لإصـابة الفـرج الحـرام أو ليخـيفهم فـي أمـنهم، االطريق على 

وللتعـاليم الإسـلامية التـي جـاءت  للمجتمـعإخافة السـبيل فقـط محاربـة مجرد اعتبرَ الإسلامُ أن 
أو عـداوة بـل قَـالَ :  قَطَـعَ الطريـق لا لِطَلَـب مَـالٍ  إنْ لتحقق أمنه وسلامته. قـال ابـن القاسـم : (

قـال  .١أَمَنع هؤلاء يمشون إلى مكة أو الشام فهو محارب، لأنه قطـع الطريـق وأخـاف السـبيل)
  .٢ابن رشد : (فمن أخاف السبيل فقد استحق اسم الحرابة بإجماع)

عــدوان فــي  ويشــترط أن يكــون رفعــه الســلاح بقصــد بــث الرعــب فــي الطريــق لا لمجــرد
قال ابن حزم : (إن كان رفع السيف على سبيل إخافة الطريق فهو محارب عليه حكم  شجار.

المحــارب، وإن كــان لعــدوان فقــط لا قطــع طريــق فعليــه القصــاص فقــط إلــى المجــروح. فــإن لــم 
  .٣يكن هناك جرح فلا شيء إلا التعزير فقط)

الاعتـداء فـي مشــاجرة أو  شـهر سـلاحا علـى آخــر لمجـرد نْ مَــعـدم معاقبـة ونسـتنتج مـن 
 .أنـه لـيس محاربـا السلاح وقـت الشـجار هلإشهار  فقط ريز وإنما بالتعالحرابة، بحد للترويع فيها 
ل أو دون أن يَقتـُ أُخِـذ عنـد بـدء خروجـهمـن ف .محاربأي لقتل لم يُشرعْ الحرابة  د ويَثبُت أن حَ 

تــل. قــال القرافــي : (ولا يســتوي اقــب بالقعَ يُ لــن يرتكــب جرمــا ســوى الشــروع فــي إخافــة الطريــق 
ذ على تلك الحال بحضرة الخروج، ولـم يخـف السـبيل ؤخَ ج بعصا فيُ يخرُ  نْ المحاربون، فمنهم مَ 

ولا أخذ مالا فيكفي الضرب والنفي والسجن في الموضع الذي نفي فيه، ولا يجوز العفو عنـه، 
ى شــفت، وينفــى مــن بــن عبــد العزيــز محاربــا مــن مصــر إلــ عمــرُ  ىلأنــه حــق االله تعــالى. ونفــ

  .٤المدينة إلى فدك وخيبر، ويسجن هناك حتى تعرف توبَته)
مَنْ يحتال على شخص ليدخله مكانا أو ليدخل هو عليه في بيته فيسقيه سما أو أما 

ليقتله إنما ينم عن ترصده وسبق إصراره على قتله أو خسة لديه بعد أن وثق فيه المجني 
الحرابة، حتى  د قتله وفق حَ  مَ ت حَ باب الحرابة لا القصاص، فَ عليه. ولذا عَد الإسلام ذلك من 

اقتراف ذلك. (قال مالك في الذي يغتال الرجل  كل مَنْ تسول له نفسه ويرتدعَ  الأمنُ  يعَ شِ يَ 
بيتا فيقتله ويأخذ ما معه : أن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى  هُ لَ دخِ فيخدعه حتى يُ 

. قال القرطبي : (فالمغتال كالمحارب ٥ر بعفوه عنه في إسقاط القتل)ولي المقتول، ولا اعتبا
                                                      

  .١٢٥، ص ١٢، ج ١٩٩٤، ١انظر القرافي ، الذخيرة ، دار الغرب ا_سGمي ، بيروت ، ط  ١

  .٢٢٨، ص  ٣ج  ،١٩٨٨دار الغرب ا_سGمي ، بيروت ، ، المقدَّمات الممَھدّاتَ  ،ابن رشد انظر  ٢

  .٣١٥، ص ١١انظر ابن حزم ، المحلىّ ، ج  ٣

  .١٢٦، ص ١٢انظر القرافي ، الذخيرة ، المرجع السابق ، ج  ٤

العف  و ول  و ف  ي قت  ل الغيل  ة أو قت  ل الحراب  ة ، . ويخ  الف اب  ن ح  زم في  رى أن ل  ولي ال  دم دائم  اً ٥٠انظ  ر تفس  ير اب  ن كثي  ر ، المجل  د الث  اني ، ص  ٥

   . ٥٢١- ٥٢٠، ص٢٠٩٥، مسألة رقم ١٠والجمھور على غير ذلك. انظر رأيه بكتابه المحلى ، ج 
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وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله، وإن لم يُشهر السلاح لكن دخل عليه بيته أو 
  .١صحبه في سفر فأطعمه سماً فقتله فيُقتَل حداً لا قوداً)

 حرابة لم يشترط الإسلامُ الفائدة للمجتمع من حد اليجب أن نلاحظ أنه تحقيقا لكمال و 
أو قاطع طريق ؛ بل يكفي إجتراحه فعلا واحدا  محارباد الجاني عَ كل تلك الجرائم ليُ اجتماعَ 

قُتِل  ٢الفرج الحرام اغتصبد حد الحرابة. فإن خرج فقتل وأخذ المال أو حَ مما سبق ذكره ليُ 
عت تهديد السلاح دون قتل قُطِ فقط دون أخذ مال قُتِل. وإن أخذه قهرا تحت  لَ تَ ب. وإن قَ لِ صُ وَ 

وهو  نَ جِ يده اليمنى ورجله اليسرى. وإن اقتصر على إثارة ذعر المارة بإخافتهم في طريقهم سُ 
المراد بالنفي. وهذا العقاب المذكور بالنص القرآني تضمن تفريداً عقابياً دقيقاً لكل جرم في 

  جريمة الحرابة. وما ذلك إلا لاستتباب الأمن في المجتمع. 
على تنشيط ضمير المحارب وفتح باب التوبة أمامه  العملَ  ل الإسلامُ غفِ ومع ذلك لم يُ 

إبان حرابته وانتهك حقوقا الله بقوله اقترفها كل الجرائم التي عقاب فقرر إعفائه من ليتوب، 
قال  .����٣اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  إِلا الذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَن ����: تعالى 

وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله ، القرطبي : (استثنى جل وعز التائبين قبل أن يُقدر عليهم
   ٤. أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط.)����فَاعْلَمُوا أَن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ����

ي، وهو الأمير وقال ابن كثير : (قال الليث: وكذلك حدثني موسى بن إسحاق المدن
عندنا : أن عليا الأسدي حَارَبَ وَأَخَافَ السبِيلَ وأصابَ الدمَ والمالَ، فطلبه الأئمة والعامة، 

قُلْ يَا عِبَادِيَ ����فامتنع ولم يقدر عليه، حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: 

                                                      

. وعلى ذلك فإن دخل السارق بالسGح طالباً المال فمُنعَِ من ه أو ص يح علي ه فقات ل ?خ ذه فھ و ٥١٢انظر تفسير القرطبي ، المجلد الثالث ، ص  ١

ن حارب ، يحُكم عليه بحد الحرابة . قال القاضي ابن العربي : (كُنت في أي ام حكم ي ب ين الن اس إذا ج اءني أح د بس ارق ، وق د دخ ل ال دار بس كيم

ا يحَبسه على قلب صاحب الدار وھو نائم ، وأصحابه يأخذون مال الرجل ، حكمت فيھم بحكم المحاربين ، فافھموا ھذا من أصل الدين ، وارتفع و

  .  ٥١٤ى يفَاَع العلم عن حَضيض الجاھلين). انظر تفسير القرطبي ، المجلد الثالث ، ص إل

من الجدير بالذكر أن حد الحرابة حمى النساء من ا�غتصاب. ولنقارن ما حدث بخصوص اغتصاب النساء الذي كان من أبرز اھتمامات  ٢

ن المتعلق با�غتصاب وأنواع العنف تجاه النساء ليعكس القلق من التسامح مع جرائم . فقد تم تعديل القانو١٩٧٩الحركة النسائية الھندية منذ عام 

قال  ٢٠٠٢مثل ا�غتصاب. إذ أدى ذلك التسامح إلى ا_جحاف من جديد في حق الضحية ، بينما تركت الجاني يفلت بأخف عقوبة. وفي عام 

ة ا�غتصاب. وقد قوبل ھذا ا�قتراح بالرفض خوفا من تزايد ا�نتقام من وزير الداخلية في البرلمان بأنه سيطرح عقوبة ا_عدام على جريم

دى النساء المغتصبات بوصفھن الشھود في تلكم القضايا. وفضلن مطالبة الحكومة بمزيد من الحماية للنساء. بيد أن ا?مر ازداد سوءا ، مما أ

ل عقوبة ا_عداملتحرك البرلمان نيابة عن النساء  . فقبل ٢٠١٣عنھن في قضايا ا�غتصاب في آخر تعديل لقانون العقوبات الھندي دفاعا  ليفُعَِّ

فقد أدخل عقوبة ا_عدام لØشخاص الذين يدانوا  ٢٠١٣آخر تعديل لم يكن يعاقب با_عدام على ا�غتصاب إ� إذا اقترن بالقتل. أما تعديل 

نظر إيفان شيمونوفيتش ، ا�بتعاد عن عقوبة ا_عدام ، المرجع السابق ، ص با�غتصاب أو تسببوا بإصابات أفضت إلى وفاة الضحية أو شللھا. ا

١٤٧-١٤٦.  

  .٣٤سورة المائدة ، ا¹ية :  ٣

  .  ٥١٧انظر تفسير القرطبي ، المجلد الثالث ، ص  ٤
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إِنهُ  ۚ◌  إِن اللـهَ يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعًا ۚ◌ مِن رحْمَةِ اللـهِ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا 
، فوقف عليه فقال: يا عبد االله، أعد قراءتها. فأعادها عليه، فغمد سيفه، ����هُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ 

فصلى  �ثم جاء تائبا. حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل، ثم أتى مسجد رسول االله 
 ح، ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس، فقاموا إليه، فقالالصب

: صدق. وأخذ بيده  : لا سبيل لكم علي جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة
فقال: هذا  -  وهو أمير على المدينة في زمن معاوية -أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم 

: فترك من ذلك كله، قال: وخرج علي تائبا  ئبا، ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قالعلي جاء تا
  .١...)مجاهدا في سبيل االله

 الثالثالفصل 

  عقوبة الإعدامبقاء أو إلغاء 
وكانت تُطبق في القرون ، تعتبر عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية

ذيب المحكوم عليه والتنكيل به قبل تنفيذها. ومع تقدم مسبوقة بتع، الوسطى لأبسط الجرائم
الدراسات العقابية وتطور أغراض العقوبة اتجهت القوانين الحديثة إلى التضييق من نطاق 

  وتجريد أسلوب تنفيذها من كل تعذيب لا يقتضيه إزهاق الروح. ، تطبيق هذه العقوبة
لى عقوبة الإعدام كجزاء بصدد الإبقاء ع -ومازال قائما  - وقد ثار جدل كبير 

جنائي. فالرأي الأول يرى ضرورة الإبقاء عليها. أما الرأي الثاني فيذهب إلى وجوب إلغائها. 
فالعديد منها تتبنى تشريعاتها مذهب الإبقاء على ، وكنتيجة منطقية تنوعت سياسات الدول

العقوبة أخذا بالرأي  هذه العقوبة. بينما البعض منها اتجهت تشريعاتها العقابية لإلغاء تلكم
  الفقهي الثاني.  

ونستعرض بإيجاز غير مُخل في المبحث الأول حجج مؤيدي أو معارضي عقوبة 
مدى جواز إلغاء عقوبة الإعدام في  نيفي المبحث الثاتناول نسو  .ثم الرأي المختار الإعدام

  الشريعة الإسلامية.
  المبحث الأول 

  معارضي عقوبة الإعدام وأ يحجج مؤيد
دولــة مـن بينهــا مصــر والصــين  ٥٧بلـغ عــدد الــدول المتمســكة بعقوبـة الإعــدام تقريبــا ي

والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والعديد من الدول العربيـة والإسـلامية. بينمـا قامـت بعـض 
، وألغتهـا سويسـرا ١٩٤٧الدول الأخرى بإلغاء عقوبة الإعدام. فقد قامـت إيطاليـا بإلغائهـا عـام 

                                                      

  .٥٣. الزمر: ٦٨انظر تفسير ابن كثير ، المجلد الثاني ، ص  ١
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ثـــم  ١٩٥٠ولكنهـــا أعادتهـــا عـــام  ١٩٤٩ونيوزيلنـــدا عـــام ، ١٩٤٩وألمانيـــا عـــام ، ١٩٣٧عـــام 
 ١٩٦٥نــوفمبر  ٥. أمــا فــي إنجلتــرا فقــد أُلغيــت بقــانون ١٩٦١قامــت بإلغائهــا مــرة أخــرى عــام 

  .١الذي حدد فترة خمس سنوات كتجربة يُعاد بعدها عرض الأمر على البرلمان الإنجليزي
عليهــا المؤيــدون أو المعارضــون لعقوبــة الإعــدام ويمكــن إيجــاز المبــررات التــي يســتند 

  يعقبهم الرأي المختار في المطلب الثالث.، في المطلبين التاليين
  المطلب الأول 

  حجج المؤيدين لعقوبة الإعدام
  يمكن إيجاز حجج المنادين بالإبقاء على عقوبة الإعدام في النقاط التالية : 

عقوبة تتناسب طرديا مع جسامة الجريمة المقترفة.  : يرون أنها التناسب في المعاملة -أولا 
بــــل هــــي تحقــــق ، إذ يـــتم معاملــــة الجــــاني بمعاملــــة المثـــل. ومــــن ثــــم لا يمكــــن نعتهـــا بالانتقــــام

لأنه يُلحِـق بالقاتـل ذات ، بل فيه عدالة مطلقة، المساواة. فقتل القاتل العمد ليس فيه أي انتقام
عقوبـــة الإعـــدام يمنـــع مـــن غريـــزة الثـــأر والانتقـــام الإيـــلام الـــذي ســـامه للقتيـــل. كمـــا أن تطبيـــق 

  . ٢أي يمنع من العودة للعصور البدائية، الفردي
: تعتبر عقوبة الإعدام الوسيلة المثلى لتحقيـق الـردع العـام. حيـث يُحجـم الغيـر  الردع -ثانيا 

التــالي لاســيما إذا كــان تنفيــذ الإعــدام علنيــا. وب، عــن ارتكــاب الجــرائم المعاقــب عليهــا بالإعــدام
  .٣لهذه العقوبة معنى الزجر لما لها من قوة رادعة في النفس

ــا  ــابي -ثالث ــدرج العق ــى الت : إن الإبقــاء علــى عقوبــة الإعــدام يُحــافِظ علــى تــدرج  الحفــاظ عل
فـلا يُعقـل مسـاواة الجـرائم التـي يقضـى فيهـا بالسـجن كالسـرقة المشـددة وغيرهـا ، النظام العقـابي

  .٤تبار السجن المؤبد بديلا عن الإعدامبجرائم القتل. ولا يمكن اع
: قــالوا بأنهــا عقوبــة غيــر مكلفــة مــن الناحيـــة  الجــدوى الاقتصــادية لعقوبــة الإعــدام -رابعــا 

فـــلا يســـتغرق تنفيـــذها ســـوى بضـــعة دقـــائق. بينمـــا ســـلب الحريـــة يســـتلزم تكـــاليف ، الاقتصـــادية

                                                      

  .٢٢٨، ص ١٩٨٣سة في علم ا_جرام والعقاب"، مؤسسة الثقافة الجامعية، ا_سكندرية ، انظر د. جGل ثروت ، الظاھرة ا_جرامية "درا ١

  .    ٨٩،  ٨٨، ص  ٢٠٠٥،  ١انظر د. ساسي الحاج ، عقوبة ا_عدام بين ا_بقاء وا_لغاء ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ، ط  ٢

. د. عماد الفقي ، عقوبة ا_عدام في التشريع المصري ١٠٣غاء ، المرجع السابق ، ص انظر د. ساسي الحاج ، عقوبة ا_عدام بين ا_بقاء وا_ل ٣

  : FHDH La. وانظر أيضا تقرير منظمة ٦٥،  ٦٤تأصيG وتحليG ، المرجع السابق ، ص 

(Parmi les arguments les plus communs en faveur de la peine de mort se trouve celui de son efficacité : la 

peine de mort est censée protéger la société de ses éléments les plus dangereux, et agit de façon dissuasive à 

l'égard des futurs criminels. La démonstration a été plusieurs fois faite de l'inanité de ces arguments.) V. 

FHDH, La peine de mort en Egypte, op. cit., p. 4.  

  .   ١٠٥انظر د. ساسي الحاج ، عقوبة ا_عدام بين ا_بقاء وا_لغاء ، المرجع السابق ، ص  ٤
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ح فيهـا. وبالجملـة فتكـاليف وتنفيذ برامج الإصـلا، باهظة من تشييد السجون وحراستها وإدارتها
  .١السجن المؤبد باهظة وتُكَلف خزينةَ الدولة أموالا طائلة

: أشـار المؤيـدون لهـا إلـى ضـآلة احتماليـة الخطـأ فـي الحكـم  ضآلة احتمالية الخطأ –خامسا 
وإنمـا للضـمانات التـي ، وذلـك لـيس مـرده لتـيقظ أو عـدم تـيقظ القضـاة الـذين يحكمـون بهـا، بها

تشــريعات بصــدد الحكــم بعقوبــة الإعــدام. فغالبيتهــا تقتضــي إجمــاع كــل قضــاة الجلســة تقررهــا ال
للحكـم بعقوبـة الإعــدام وإلا امتنـع القضـاء بهــا. أيضـا هنــاك طـرق طعـن غيــر عاديـة كالتمــاس 
إعــادة النظــر لــو وجــد دلــيلا يــنقض دليــل الإدانــة. كــذلك للمقضــي عليــه بعقوبــة الإعــدام حــق 

يـة. فضـلا عـن وجـوب توقيـع رئـيس الجمهوريـة علـى أي تنفيـذ طلب العفـو مـن رئـيس الجمهور 
ولـــن يُعـــوض ، . واحتماليـــة الخطـــأ قـــد تنـــال أيضـــا مـــن عقوبـــة الســـجن المؤبـــد٢لحكـــم الإعـــدام

المسجونُ خطأ عما فاته من عمره قابعـا خطـأ بالسـجن. ولا يُعقـل القـول بإلغـاء عقوبـة السـجن 
  ل العقوبات.وإلا فذلك ينال من الحكم بك، لاحتمالية الخطأ

: يعــزى الـــبعض خاصــة فـــي الــدول الإســـلامية المتمســكة بتطبيـــق  العامـــل الـــديني -سادســا 
فهي محـددة ، الشريعة الإسلامية أن الحكم بعقوبة الإعدام نصت عليها كل الديانات السماوية

  . ٣وتنفيذها واجب ديني، من لدن الخالق العالم بنفسية مَنْ خلق. وهي حد من حدود االله
  لب الثاني المط

  حجج المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام
  يمكن أيضا إيجاز حجج المنادين بإلغاء عقوبة الإعدام في النقاط التالية : و

: يشكك المعارضون لعقوبة الإعدام بأنها لا هدف عقوبة الإعدام انتقامي فقط  -أولا 
لبة في التشريعات الجنائية تهدف إلا للتكفير والانتقام فقط. فلا يتوافر فيها الغاية المتط

والمتمثلة في إعادة إصلاح الجاني وتهذيبه وتأهيله في المجتمع. وعقوبة مفتقرة لهذا لا يمكن 
  .٤طبقا لهم أن تكون عقوبة عادلة

                                                      

انظر بوعزيز عبد الوھاب ، عقوبة ا_عدام بين التشريع ا_سGمي والقانون الوضعي ، رسالة ماجستير ، جامعة باجي مختار ، كلية الحقوق  ١

رفت رشماوي وطالب السقاف ، مناھضة عقوبة ا_عدام في العالم العربي "ا_ستراتيجيات الفعالة وا¹ليات المتاحة . مي٦٠، ص  ٢٠٠٨عنابة ، 

  .  ٢٧، ص  ٢٠٠٨دليل إجرائي" ، المعھد السويدي ، ا_سكندرية ، 

  .٢٧، ٢٦انظر ميرفت رشماوي وطالب السقاف ، مناھضة عقوبة ا_عدام في العالم العربي ، المرجع السابق، ص  ٢

  . ١٠-٦، ص  ٢٠١٢انظر د. عبد اللطيف الحاتمي ، عقوبة ا_عدام بين ا_لغاء أو ا_بقاء ، الندوة الجھوية الخامسة للحوار الوطني ، فاس ،  ٣

 La FHDH . ولذا ترى ٢٢انظر ميرفت رشماوي وطالب السقاف ، مناھضة عقوبة ا_عدام في العالم العربي ، المرجع السابق ، ص  ٤

حصول أھل الضحايا على حقھم في اللجوء للقضاء وطلب التعويض وأن إدانة القضاء للجاني أعظم ترضية وب إلغاء عقوبة ا_عدام بقالة وج

  ?ھل القتيل. فا_عدام طبقا لھم � يرضي إ� روح ا�نتقام فقط ?ولياء الدم.

(…la FIDH ne croit pas à l'argument selon lequel la peine de mort serait nécessaire pour les victimes et leurs 

proches. Assurément, dans un système judiciaire juste et équitable, le droit des victimes à la justice et à la 
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: قالوا بأن تطبيقها لم يؤد لتقليل نسب ارتكاب الجرائم في  لا تحقق الردع العام -ثانيا 
، ذلك ببعض الإحصائيات. وأن عتاة المجرمين لا يهابونهاالدول التي تطبقها. وتعللوا ل
إذ يعدونها استشهادا. ولم يستفد المجتمع شيئا من تطبيقها. ، بالأخص جناة الجرائم الإرهابية

  .١ومن ثم فإنها تفتقر لتحقيق الردع العام
ليس : ومن أدلتهم أن عقوبة الإعدام لا تستند لأساس شرعي. ف افتقارها للشرعية -ثالثا 

لأحد مهما كانت المبررات أن يسلب إنسانا حقه في الحياة. والمجتمع لم يمنح الأفراد الحق 
. وإذا كان الأفراد تنازلوا للدولة عن جزء من سلطتهم أو ٢في الحياة ليكون له حرمانهم منها
كون ولا هم يمل، فإنهم لم يتنازلوا لها عن حقهم في الحياة، من حقهم بموجب العقد الاجتماعي

فالحياة هبة من االله. وصيانة حياة الآخرين يلزم منه احترام المرء وحماية حياته كسائر ، ذلك
حقوقه مهما كان الأمر. فالإعدام طبقا لهم عقوبة وحشية وانتكاس للمجتمعات غير 
الحضارية. بل يصمونها بأنها جريمة في حق البشرية ؛ ولا تتلاءم مع سياسة العقاب 

  . ٣إصلاح الجاني وإعادة تأهيله للمجتمع لا استئصاله ووجوب، المعاصرة
لكونها ، : ويذهبون أيضا إلى كونها عقوبة غير عادلة في نظرهم عقوبة غير عادلة -رابعا 

من حيث ما أحدثوه من ضرر أو مدى خطورتهم. ، لا تستجيب إلى الفوارق التي بين الجناة
يستطيع ، فقط لها حد أدنى وحد أقصىبينما عقوبة السجن المشدد أو المؤقت أو السجن 

القاضي معها اختيار القدر المناسب من العقوبة مع معطيات شخصية كل جاني. أي تمكنه 
أن  - مهما بلغت دقته  - على عكس عقوبة الإعدام يتعذر على القاضي ، من التفريد العقابي

  . ٤ع عقوبة الإعداميقيس مقدار الخطأ الذي ارتكبه الجاني بمقدار الضرر المتولد من إيقا

                                                                                                                                                 

compensation est fondamental. La confirmation publique et solennelle, par un tribunal, de la responsabilité du 

criminel et de la souffrance des victimes, joue un rôle essentiel et se substitue au besoin de vengeance "vérité 

judiciaire". Néanmoins, la FIDH pense que répondre à cet appel à la justice par la peine de mort ne sert qu'à 

soulager les émotions les plus instinctives, et ne sert pas la cause de la justice et de la dignité dans son 

ensemble, pas même celle des victimes en particulier.) V. FHDH, La peine de mort en Egypte, op.cit., p. 4 

  .٤١ص  سابق ،المرجع ال انظر منى شمص ، عقوبة ا_عدام في العالم العربي ، ١

  .  ٤٤٢انظر د. سامح جاد ، مبادئ قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص  ٢

. وقد ورد في تقرير المنظمة الدولية لحقوق ١٢٧-١٢٦انظر د. ساسي الحاج ، عقوبة ا_عدام بين ا_بقاء وا_لغاء ، المرجع السابق ، ص  ٣

 Le)يل المجرمين ودمجھم في المجتمع وأنھا عقوبة تناقض الحرية والكرامة ا_نسانية :ا_نسان أن عقوبة ا_عدام � تمُكِّن من إعادة تأھ

caractère irréversible de la peine de mort contredit l'idée selon laquelle les criminels peuvent être réhabilités 

et réintégrés dans la société. Il contredit donc tout simplement les notions de liberté et de dignité.) V. FHDH, 

Mission internationale d'enquête ''la peine de mort en Egypte'', rapport n° 415, 2005, p. 3.                                

                                   

 وا_لغاء ، المرجع والموضع السابقين.  انظر د. ساسي الحاج ، عقوبة ا_عدام بين ا_بقاء ٤
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لأن ، : اشتط بعضهم فقالوا بأن عقوبة الإعدام أبشع من القتل عقوبة مدبرة -خامسا 
حيث وضعت الدولةُ لتنفيذه ساعةً محددة في ، الإعدام يعتبر قتلا مع سبق الإصرار والترصد

القتيل  فهي بالتالي تقوم بقتل إنسان عاجز عن فعل أي شيء لإنقاذ حياته ؛ بينما، يوم معين
يكون لحين تمام إزهاق روحه لديه الأمل بأن ينقذه شخص ما. كما أنه يجب ألا يُعدَم مَنْ 

  .   ١هو على صورة االله
: يرى الكثير من المعارضين أنه يتعذر إعادة الحال لسابقه إذ  يتعذر العدول عنها - سادسا 

ق أي عقوبة أخرى ما ثبت وجود ثمة خطأ قضائي. فيقولون بأن كل خطأ قضائي في تطبي
في حين يستحيل ذلك في حالة الإعدام. والعدالة تتأذي من ، قابل للإصلاح ولو بالتعويض

والقضاة بشر ، تنفيذ إعدام شخص ثم يتضح بعد ذلك أنه بريء. فالعدالة الإنسانية نسبية
  . ٢يصيبون ويخطئون

ا الاقتصادية بأن : كما نازعوا في جدواه انتفاء الجدوى الاقتصادية للإعدام - سابعا 
الإعدام يُحرِم الدولة من القوة العاملة التي يمكن أن تُساهم في زيادة الإنتاج بالعمل داخل 

  .٣السجون
: حيث إن الحرمان هو الصورة الأشد من صور  تنفيذ الإعدام يزيد عدد الضحايا - ثامنا 

عتبار أن دائرة فينبغي أن يؤخذ في الا، انتهاك الحقوق وفي مقدمتها الحق في الحياة
لتشمل إضافة إلى المجني  -جراء الحرمان من الحق في الحياة  -المتضررين ستتسع دوما 

عليه والجاني المحيط الاجتماعي لكل منهما. فالمحكوم عليه بالإعدام قد يكون أبا لأطفال 
ون في أو معيلا لأشخاص يعتمد، أو ابنا لوالدين مكلومين بقسوة الفقد، سيذوقون مرارة اليتم

معيشتهم عليه. والإعدام بما هو قتل يُنتج ضحايا لا تقل كما ونوعا عن معاناة ضحايا 
الجريمة. مما يحمل على القول بأن تطبيق عقوبة الإعدام يزيد من الضحايا الذين لا ذنب 

ويولد أشكالا من الحرمان والمعاناة لهم تعجز الآليات القانونية ، لهم في وقوع الجريمة
  .٤ية عن معالجتها في أضيق الحدود وبأقل قدر من الضرروالمجتمع

   

                                                      

يستند ھذا الرأي إلى موقف مسيحي مناھض لýعدام ، حيث يرى أن ا_نسان مكون على صورة الله ومثاله ـ وفيه قبس من روحه وھو ختم الله  ١

مة ?ي سبب كان داخليا أو خارجيا أو فيه. وحيث إن ا_نسان يتمتع بكرامة فريدة وجوھرية لكونه على صورة الله ، فG يجوز نزع ھذه الكرا

م ?ي عمل يقترفه. فإمكانية توبة ا_نسان قائمة حتى اللحظة ا?خيرة من حياته. انظر ميرفت رشماوي وطالب السقاف ، مناھضة عقوبة ا_عدا

  .  ٢٥في العالم العربي ، المرجع السابق ، ص 

  .٤٠ص لمرجع السابق ، انظر منى شمص ، عقوبة ا_عدام في العالم العربي ، ا ٢

  .٢٧انظر ميرفت رشماوي وطالب السقاف ، مناھضة عقوبة ا_عدام في العالم العربي، المرجع السابق ، ص  ٣

  .٢٥انظر ميرفت رشماوي وطالب السقاف ، مناھضة عقوبة ا_عدام في العالم العربي ، المرجع السابق ، ص  ٤
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  المطلب الثالث
  الرأي المختار

كل إنسان يجد نفسه موزعا بين العاطفة والعقل. وحكم العاطفة بصدد عقوبة الإعدام 
ويمج القتل ولو من باب الجزاء. بينما حكم ، فهو يدين العقوبة قبل إدانة مرتكبها، معروف

ويقيسها بمقياس الهدف الحقيقي ، المؤيدين أو المعارضين لعقوبة الإعدام العقل يزن أسانيد
  من تقرير الجزاء للجريمة. 

حقيقة إن جريمة الجاني التي بسببها حُكِمَ عليه بعقوبة الإعدام تثُير بالطبع شعور 
المجتمع وتبعث اشمئزازه لأنه اعتدى على حق بريء في حياته. فتجرؤه على هذا السلوك 

بعد أن ، لى استهانته بحياة الناس. مما يعد مبررا قويا في تطبيق تلك العقوبة عليهيدل ع
لوث نفسه بتلك الجريمة التي تبرر عدم احترام المجتمع لحقه ـ فحياته ليست أغلى من حياة 

  . ١بقية الأفراد
وإذا كان بعض علماء علم الإجرام وعلماء الاجتماع والنفس أيضا مثل الدكتور هانز 

وأنها من الناحية الإحصائية لم يثبت ، يزنك ينكرون على عقوبة الإعدام وظيفة الردع العامأ
ويحتجون بأن ، لوجود دلائل مقنعة على أنها لم تمنع الناس من ارتكاب الجرائم، ردعها

ألغت الإعدام بالنسبة لبعض الجرائم فلم يزداد عددها بينما لم تقل  ١٩٥٧انجلترا منذ عام 
فإنه يمكن القول بأن هذه الاعتبارات وغيرها حتى ، ائم التي لم تكن تعاقب بالإعدامنسبة الجر 

لو صحت نظريا بصدد عقوبة الإعدام فإنها وحدها لا تَكفي مطلقا لنفي وظيفة الردع العام 
بضمان وصول يد  - وكذا الفرد العادي  –من أساسها. فمن المسلم به أن إحساس الجاني 

فلاته من العقاب إزاء أشد جرائمه له تأثير بالغ في تحقيق الردع الخاص العدالة إليه وعدم إ
والعام أيضا. وكما يقول أحد فلاسفة القانون هانز كلزن أن العقاب شُرِعَ لأنه روئي أن 

  . ٢الخوف من العقاب قد يتسبب في عدم الإقدام على الجريمة
يل تراثه وعاداته وقيمه وسل، وحيث إن أي قانون هو وليد المجتمع الذي يُطبق فيه

فمن الصواب القول بأنه في أي مجتمع استقر وجدان ، الروحية ومستواه الفكري والحضاري
يصبح من اللغو المناداة بإلغاء عقوبة الإعدام ، الناس فيه أن عقاب الموت قصاص عادل

                                                      

  .  ٤٤٤، المرجع السابق ، ص انظر د. سامح جاد ، مبادئ قانون العقوبات  ١

 ,Hans Kelsen, What is justice.وانظر١٠٠-٩٤انظر د. رَءُوف عبيد ، أصول علمي ا_جرام والعقاب ، دار جيل ، القاھرة ، ص  ٢

1957, p. 346.   ١٠٠ذكره د. رَءُوف بمرجعه ص. 
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اب يبقى بدعوى أنها "عقوبة غير عادلة". بل في وسط تُرتكب فيه أبشع الجرائم لأتفه الأسب
  .١الإدعاء بقسوتها بدعاً غير مقبول

منذ أيام ، ولقد رأينا تأصل عقوبة الإعدام في بنيان قانون العقوبات المصري القديم
وضد بعض من الجرائم ، للدفاع عن المجتمع ضد العديد من الجرائم العامة تارة، الفراعنة

ة الإعدام من نصوص الخاصة تارة أخرى. مما يتعين معه رفض كل دعوى لإلغاء عقوب
  عقوباتنا الحالي. وإلا لأضر ذلك بأمن وسلامة المجتمع المصري. 

ولكن ينبغي أن يجعل المشرع المصري أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام وجوبيا 
لا استشاريا كما ، متى ورد للمحكمة في خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، وملزما

إيجاد نوع من التناسق الحقيقي بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون  هو الآن. إذ الهدف
  وإن كان مذنبا. ، حفاظا على حق الفرد في الحياة، في هذا الصدد

على درجتين. فمن  مكذلك يجب جعل القضاء في المحاكم التي تقضي بعقوبة الإعدا
هناك من الضمانات ما  المعلوم أن محكمة الجنايات تُعد محكمة ثان درجة. وحتى وإن

إلا أن كون محكمة ، يقتضي اتفاق أعضاء المحكمة على حكم الإعدام وإلا امتنع صدوره
. ٢الجنايات أول وثان درجة فيه تفويت على الجناة حق التقاضي على درجتين أمام القضاء

  فمحكمة النقض محكمة قانون لا وقائع.
 ٤٧٣ تنفيذ عقوبة الإعدام. فالمادةصدد تحقيق الردع العام بصورة جدية ب يجبأيضا 

أو في مكان آخر مستور ، تنَُفذ عقوبةُ الإعدام داخل السجنتقضي بأنه : " جنائية إجراءات
.... إجراءات تنص على أنه " ٤٧٤بناءا على طلب بالكتابة من النائب العام ...." ؛ والمادة 

خاص من النيابة العامة". فهذا يمنع  ذُكِروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن نْ ولا يجوز لغير مَ 
أن يتم التنفيذ في ميدان عام تحت حراسة مشددة لا داخل الأولى ق الردع العام. بل يمن تحق

وكل صحف والمسموعة الإعلام الحكومية المرئية  إعدام وسائلُ كُل  لَ نقِ وأن تُ السجن، 
ل له نفسه سو العام لكل مَنْ تُ ، ليعم ذلك وينتشر، فيتحقق الردع الرسميةالأخبار والمجلات 
تنفيذ الإعدام خمس مرات في اليوم، عقب كل آذان أو  عاد لحظةُ تُ أن اقتراف مثل ذلك. و 

                                                      

  .٢٣٠-٢٢٩" ، المرجع السابق ، ص انظر د. جGل ثروت ، الظاھرة ا_جرامية "دراسة في علم ا_جرام والعقاب ١

2 (Les crimes susceptibles d'entraîner la peine de mort sont de la compétence des Cours criminelles près des 

Cours d'appel. La Cour criminelle statue, dans tous les cas, en premier et dernier ressort. Il y a donc absence 

d'un double degré de juridiction, lequel constitue pourtant une garantie d'une bonne administration de la 

justice. Il s'agit d'une violation des Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine 

de mort.) V. FHDH, La peine de mort en Egypte, op.cit., p 13. 



MNS�

للردع رسيخا نشرة إخبارية، ولمدة ثلاثة أيام على الأقل، ما لم يكن هناك إعدام جديد فينقل، ت
  العام.

  نيالمبحث الثا
  يعة الإسلاميةمدى جواز إلغاء عقوبة الإعدام في الشر 

 ل إذا كانت أنظار المفكرين اختلفت في جواز القصاص (الإعدام) أم لا، وطفق كُ 
أدلتَه ويحاجج عن رأيه، إلى أن وصل الأمر ببعض الغلاة برمي  مدافع عن فكرته يسوقَ 

 بتحليل ناإلا أن ؛صالحة لهذا الزمان  الإسلام بالقسوة بتقريره تلك العقوبة، قائلين بأنها غيرُ 
لم  هتشريعه عقوبة الإعدام في الحالات الأربعة التي رأيناها تيقنا أن فيفلسفة الإسلام 

فريضة لا يجوز العدول عنها. فعقوبة شرعها كلم يو يشرعها لشفي غليل ولي الدم فقط، 
موجودة قبل الإسلام. والإسلام حد من غلوائها وأجازها بشروط، ومنع و القصاص كانت ثابتة 

  . ١هامن الإسراف في
الإسلام بديلا للقصاص متمثلا في العفو مطلقا أو المصالحة على الدية. فلم بل شَرعَ 

. أي الدم لئلا يظلم ولي القود لم يلغ حق طلب و الجهال،  كما توهم بعضُ  م القصاصَ ـ تحَ يُ 
التصالح مع صاحب الحق فأجاز له بين حق القاتل في محاولة استبقاء مهجته الإسلام وازن 

من الأدلة لتحفيزه على  الدم من طلب إيقاع القصاص، وساق كثيراً  ولي  نَ ك كما مَ القود،  في
الدم بإيقاع  تمسك أولياءُ إذا وضع عوائق عديدة و قبول الدية. أو على العفو مطلقا 

وينتقل حقهم فقط في الباقين في تنفيذ القصاص،  حقَ  طُ سقِ أحدهم يُ  القصاص، منها أن عفوَ 
: (وأيهم عفا عن القصاص كان على حقه من الدية. وفي ذلك يقول الشافعي  طلب نصيبهم

الماوردي : أي وعن من الدية، وإن عفا على غير مال كان الباقون على حقوقهم من الدية.) 
القود في حقوق جماعتهم،  إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفى أحدهم عن القود سقط جميعُ 

  . ٢أقلّهم أو أكثرهم اص سواء عفولم يكن لواحد منهم أن يقت
 وجب الانتظار لحين بلوغأو مجنونا أو غائبا أولياء الدم صغيرا  وإذا كان أحدُ 

أو إفاقته أو عودته. ، فقد يعفو عند بلوغه الرشد الصغير أو إفاقة المجنون أو رجوع الغائب
ويبلَغُ الطفل وإن  رَ الغائبُ حتى يَحضُ قال الشافعي : (ولا يُقتَلُ إلا باجتماعهم ويُحبسُ القاتلُ 

كان فيهم معتوه فحتى يُفيقَ أو يَـمُوتَ فيَقُومَ وارثهُُ مقامَهُ.) فالشافعي يذهب لوقوف القود على 
فلا يجوز أن ينفرد به الرشيدُ حتى يبلغ الصغير ويفيق ، بلوغ الصبي وإفاقة المجنون

                                                      

  .٣، ص  ٧، ج  ١٩٩٧، ١انظر البغَوي ، التَّھذيب في فقه ا_مام الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط  ١

. عبد الغني الغنيمي ، اللباب في شرح ١٠٤، ص  ١٢انظر الماوردي ، الحاوي الكبير في فقه مذھب ا_مام الشافعي ، المرجع السابق ، ج  ٢

  .١٥٠-١٤٩، ص  ٣المرجع السابق ، ج   الكتاب
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أن ينوب عنه في استيفاء ويجتمعون على استيفائه. ولا يجوز لولي الصغير ، المجنون
  . ١القود

: إذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الأَْوْلِيَاءُ. ويؤكد هذا الاتجاه ابنُ قدامة الحنبلي فيقول : ( وَقَوْلُ الْخِرَقِي
ى طَلَبِهِ، يَعْنِي إذَا كَانَ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ يَسْتَحِقونَ الْقِصَاصَ، فَمِنْ شَرْطِ وُجُوبِهِ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَ 

، أَوْ غَيْرَ مُكَلفٍ، لَمْ يَكُنْ لِشُرَكَائِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ غَائِبًاوَلَوْ عَفَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ، سَقَطَ كُلهُ، 
بِي وَيُفِيقَ الْ حَتى يَقْدَمَ الْغَائِبُ، وَيَخْتَارَ الْقِصَاصَ، أَوْ يُوَكلَ الْقِصَاصُ  مَجْنُونُ ، وَيَبْلُغَ الص

محاولة ولا مشاحاة أن هذه الشروط لتنفيذ حد القصاص إذا طلبه أولياء القتيل  ٢)وَيَخْتَارَاهُ.
  ما أمكن.أخرى من الإسلام لتعطيل تنفيذ القصاص 

وفي هذا قمة الحضارة والتوازن بين الحقين السالفين. فلو اقتصر الإسلام على فرض 
سهلا على الباغي يسيرا القتل انين الوضعية لكان لقو كثير من اكما هو حال  –الدية فقط 

. ٣القوة في يديه تعلى الجاني، ولتنازل الإنسان عن شيء من ماله ليصبو إلى هدفه مادام
ولو عوقب القاتل بالسجن فقط لكان القاتل في سعة من الخروج من السجن مستفيدا بمزايا 

إيقاع القصاص إجازة الأمن. فكان في  الإفراج الشرطي. وفي ذلك إثارة لنزعة الثأر وخلل في
كفالة للأمن وردع لمن فكر في الإقدام على قتل غيره. فيسلم الجاني والمجني عليه. وفي 

 ذلك حياة الاثنين التي أشار إليها القرآن الكريم.   

ومن نافلة القول التذكير بأن الإسلام لم يشرع الإعدامَ إلا في الحالات الأربعة التي 
وحللناها. أي أنه اقتصر على تشريع عقوبة الإعدام لأشد الجرائم فقط. واستنتجنا من رأيناها 

  تحليل فلسفة تشريعه لعقوبة الإعدام في تلكم الحالات أنه يبتغي : 

إما الموازنة بين حق القاتل والقتيل وقطع دابر الميل للثأر وكفالة الردع العام  •
  واستتباب الأمن (حالة القصاص).

دابر الفحشاء والمنكر وحماية الأنساب من الاختلاط ومنع القتل بين وإما قطع  •
الناس ثأرا للشرف. ولكنه أحاط ذلك بشروط يكاد يستحيل اجتماعها. فتطبيق حد 

                                                      

. وراجع أيضا للفقھاء أراءاً ١٠٤؛  ١٠٢، ص  ١٢انظر الماوردي ، الحاوي الكبير في فقه مذھب ا_مام الشافعي ، المرجع السابق ، ج  ١

  أخرى في ھذه المواضع والرد عليھا. 

  .٤٥٩، ص  ١١انظر ابن قدامة ، المغني ، ج  ٢

  .٤، ص  ٧ھذيب في فقه ا_مام الشافعي ، المرجع السابق ، ج انظر البغَوي ، التَّ  ٣
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الرجم أشبه بالمستحيل عملا. ولا أدل على درء الإسلام تطبيق عقوبة الإعدام مِن 
 . ١للشهودحكم اللعان الذي يباشره الزوج تجاه زوجته مفتقدا 

وإما الحفاظ على المجتمع بحد الردة من كل مكار عنيد يبتغي هدم الدين وإلحاد  •
العباد. ولكن الإسلام لم يجز تطبيقه إلا على مَنْ يُعتبر شرعا مرتد. فلا يطبق على 
مَنْ ارتد مِن دين غير إسلامي إلى دين آخر أو إلى غير دين. ولا يجوز تطبيق حد 

ثم استتابته لمدة معينة. ففي كل هذه المراحل ، الشبهات لمن ارتد الردة إلا بعد تفنيد
  تضييق من تطبيق عقوبة الردة. 

وإما ضمان أمن المجتمع كله من المحاربين الذين استباحوا قتل أفراده وإصابة الفرج  •
الحرام كما رأينا في الحرابة. ومع ذلك وضع القرآن الكريم حد الحرابة عمن بادر 

على نحو ما رأينا ، رابته والتوبة قبل أن تقدر عليه السلطات العامةبالرجوع عن ح
  سابقا. 

  

  

  
  
     

                                                      

هِ وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَھمُْ وَلمَْ يكَُن لَّھمُْ شُھدََاءُ إِ�َّ أنَفسُُھمُْ فشََھاَدَةُ أحََدِھِمْ أرَْبعَُ شَھاَدَ ﴿وذلك لقوله تعالى :  ١ إنَِّهُ لمَِنَ  ۙ◌  اتٍ باِللَّـ

ادِقيِنَ  هِ عَليَهِْ إنِ كَانَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ وَالْ  � الصَّ هِ  � خَامِسَةُ أنََّ لعَْنتََ اللَّـ  إنَِّهُ لمَِنَ الْكَاذِبيِنَ  ۙ◌   وَيدَْرَأُ عَنْھاَ العَْذَابَ أنَ تشَْھدََ أرَْبعََ شَھاَدَاتٍ باِللَّـ

ادِقيِنَ �  هِ عَليَْھاَ إنِ كَانَ مِنَ الصَّ   .٩-٦النور:  ﴾وَالْخَامِسَةَ أنََّ غَضَبَ اللَّـ
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 ملاحق خاصة بعقوبة الإعدام

  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -  أولاً 
  البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - ثانياً 
  العقوبات المصرينصوص قانون الجرائم المعاقبة بالإعدام في  –ثالثاً 
  الجرائم المعاقبة بالإعدام في قانون مكافحة المخدرات - رابعاً 

  الجرائم المعاقبة بالإعدام في قانون الأحكام العسكرية -خامساً 
  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤قانون الأسلحة والذخائر رقم عقوبة الإعدام في  - سادساً 
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 ١العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -أولاً 

 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

 ١٩٦٦كانون/ديسمبر ١٦) المؤرخ في ٢١-ألف (د ٢٢٠٠للأمم المتحدة 

 .٤٩، وفقا لأحكام المادة ١٩٧٦آذار/مارس  ٢٣تاريخ بدء النفاذ: 

 الديباجة

اء الأسرة البشرية من إن الدول الأطراف في هذا العهد،إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعض
كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق 
الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق 

ى من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعل
المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين 
بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف 
لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية 

ذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم والاجتماعية والثقافية، وإ 
المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته، وإذ 
تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي 

قد  راعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز وم
       : اتفقت على المواد التالية
 (سنقتصر هنا على ذكر بعض مواده المتعلقة بالبحث) :       

 الجزء الثالث

 ٦المادة 

الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز  .١
  .حرمان أحد من حياته تعسفا

لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على  .٢
أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا 
العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه 

  .تضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصةالعقوبة إلا بمق

                                                      

. وذلك من ٢٨، ص ١٩٩٣انظر جامعة منيسوتا ، مكتبة حقوق ا_نسان ، مجموعة صكوك دولية، المجلد ا?ول، ا?مم المتحدة، نيويورك،  ١

  ) http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.htmlالموقع ا_لكتروني التالي: (
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حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم  .٣
بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى 

ية منع جريمة نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاق
  .الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز  مَ كِ لأي شخص حُ  .٤
  منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.

الثامنة عشرة من لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون  .٥
  العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.

ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من  .٦
 .قبل أية دولة طرف في هذا العهد

  ٧المادة 

طة لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحا
بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون 

   .رضاه الحر

 ١٨المادة 

. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ١
ه ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقد

بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على 
  .حدة

لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته . ٢
  .في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

، إلا للقيود التي يفرضها . لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده٣
القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو 

 الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

  

 -------------- 
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  ١البروتوكول الاختياري الثاني -ثانياً 
   الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةللعهد 

 إلغاء عقوبة الإعداموالهادف إلى 

   ٤٤/١٢٨قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أُعلِنَ رسميا بو  دَ مِ اعتُ 
   ١٩٨٩ديسمبر  ١٥المؤرخ في 

  )١( ٨، وفقا لأحكام المادة ١٩٩١يوليو  ١١: تاريخ بدء النفاذ 
 الديباجة

م في تعزيز سهِ عدام يُ إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول، إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإ
من الإعلان  ٣الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان، وإذ تشير إلي المادة 

من  ٦، والمادة ١٩٤٨كانون الأول/ديسمبر  ١٠العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 
ر كانون الأول/ديسمب ١٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ٦، وإذ تلاحظ أن المادة ١٩٦٦
تشير إلي إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا الإلغاء أمر مستصوب، 
واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي إلغاء عقوبة الإعدام تقدما في 

عاتقها بموجب هذا البرتوكول  ىالحياة، ورغبة منها في أن تأخذ علالتمتع بالحق في 
  ما يلي : ىالتزاما دوليا بإلغاء عقوبة الإعدام، اتفقت عل

 على ذكر بعض مواده المتعلقة بالبحث) : أيضاً (سنقتصر هنا       

  ١المادة 
  .ولشخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوك م أي عدَ . لا يُ ١
. تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها ٢

  القضائية.
  ٢المادة 

عند  نَ علِ هذا البروتوكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أُ  ىح بأي تحفظ علسمَ . لا يُ ١
طبقا تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب  ىالتصديق عليه أو الانضمام إليه، وينص عل

  لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب.

                                                      

  .٥٦-٥٣انظر مفوضية ا?مم المتحدة السامية لحقوق ا_نسان ، المعاھدات الدولية ا?ساسية لحقوق ا_نسان ، المرجع السابق ، ص  ١
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الأمين العام للأمم المتحدة، عند  ىن مثل هذا التحفظ، إلعلِ . ترسل الدولة الطرف، التي تُ ٢
البروتوكول أو الانضمام إليه، الأحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية  ىالتصديق عل

  .زمن الحرب التي تطبق في
ن مثل هذا التحفظ بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة علِ . تقوم الدولة الطرف التي تُ ٣

  أراضيها. ىببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة عل
  ٣المادة 

اللجنة المعنية  ىتقوم الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتضمين التقارير التي تقدمها إل
من العهد، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ  ٤٠فقا للمادة بحقوق الإنسان، و 

  هذا البروتوكول.
  ٦المادة 

  . تنطبق أحكام هذا البروتوكول كأحكام إضافية للعهد.١
من هذا البروتوكول، لا ينتقص  ٢. دون المساس بإمكانية إعلان تحفظ بموجب المادة ٢

  من العهد ٤هذا البروتوكول بموجب المادة  من ١من المادة  ١الحق المضمون في الفقرة 
   نصوص قانون العقوبات المصريفي الإعدام الجرائم المعاقبة ب –ثالثاً 

 .م٢٠٠٣لسنة  ٩٥طبقا لأحدث التعديلات بالقانون ، و ١٩٣٧ لسنة ٥٨رقم 

 نصوص الكتاب الثاني

 الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج -  الباب الأول

  ٧٧ة مادال
أو وحدتها أو  ١فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلادكل من ارتكب عمدا  يعاقب بالإعدام
  سلامة أراضيها.

    ٧٧ة مادال
كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع  يعاقب بالإعدام(أ) 

  مصر.
كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون  يعاقب بالإعدام(ب) 

  بأعمال عدائية ضد مصر.  لمصلحتها للقيام
كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن  يعاقب بالإعدام(جـ) 

                                                      

ة : (أ) في تطبيق أحكام ھذا الباب : يقصد بعبارة " البGد " ا?راضي التي للدولة المصرية عليھا سيادة أو سلطان. (جـ) تعتبر حال ٨٥المادة ١ 

 .Gقات السياسية في حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيھا خطر الحرب متى انتھت بوقوعھا فعGقطع الع  
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يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة 
   .المصرية

  ٧٨ة مادال
ير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة كل من تدخل لمصلحة العدو في تدب يعاقب بالإعدام(أ) 

  أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .
كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة  يعاقب بالإعدام(ب) 

أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال 
  أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر. أو مؤن 

كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو  يعاقب بالإعدام(جـ) 
منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات 

عد للدفاع أو مما أأو أغذية أو غير ذلك مما  أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا
  يستعمل في ذلك أو خدمه بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا.

المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات السجن (هـ) يعاقب ب
أو أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية 

للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل  د عِ أُ غير ذلك، مما 
من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير 

وتكون العقوبة صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث. 
   الجريمة في زمن حرب.الإعدام إذا وقعت 

  ٨٠ة مادال
كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو  يعاقب بالإعدام

إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية 
لدولة أجنبية أو لأحد  طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه

ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار 
  الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.

  ٨١ة مادال
يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي 

رتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ا
المدنيين أو تمونهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين 
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من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعا إلى فعلهم. وإذا وقعت 
يات القوات المسلحة فتكون العقوبة لبعملبلاد أو الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن ا

   ... .. الإعدام
  ٨٢ة مادال

كل اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه  المشددد أو بالمؤ السجن (ب) يعاقب ب
 ٧٧( ب) و  ٧٧( ب) و  ٧٧(أ) و ٧٧و ٧٧ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 

 (هـ) و ٧٨(د)  ٧٨(جـ) و  ٧٨(ب) و  ٧٨(أ) و  ٧٨و  ٧٨(هـ) و  ٧٧(د) و  ٧٧(جـ) و 
السجن أو  ويعاقب بالإعدامأو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.  ٨٠

ومع ذلك إذا كان الغرض  ةلمؤبد كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركا
غرض المقصود يحكم الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى ال من

  بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة. 
  ٨٣ة مادال

لباب الثاني من هذا الكتاب إذا اعلى أية جريمة مما نص عليه في  تكون العقوبة الإعدام(أ) 
وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن 

العمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها الحرب وبقصد إعانة لعدو أو الإضرار ب
أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص وتكون العقوبة الإعدام تحقيق الغرض المذكور. 

عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية 
  للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.

  الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل - الباب الثاني
  ٨٦ة الماد

يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو 
الترويع، يلجا إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام 

المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك الأشخاص أو إلقاء العام أو تعريض سلامة 
الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو 
بالاتصالات أو المواصلات بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها 

قلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم أو الاستيلاء عليها أو منع أو عر 
   .القوانين أو اللوائح لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو
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  مكررا ٨٦ة الماد
أو  المادة السابقة الإعدامها في الفقرة الأولى من ي(أ) تكون عقوبة الجريمة المنصوص عل

التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي المؤبد، إذا كان الإرهاب من الوسائل  السجن
تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، 

أو آلات أو  مهماتويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر، أو مفرقعات، أو 
  ........  لها في تحقيق أو تنفيذ ذلكأموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائ

المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو  بالسجن(ب) يعاقب 
مكررا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص  ٨٦الجمعيات أو العصابات المذكورة في المادة 

إذا ترتب  موتكون العقوبة الإعداعلى الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها. 
  عليه.  المجنيعلى فعل الجاني موت 

المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو  بالسجن(جـ) يعاقب 
منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي 

ل الإرهاب داخل مصر، منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأي عمل من أعما
أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء 

 وتكون العقوبة الإعداممما ذكر.  شيءعملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب 
  أو التخابر، أو شرع في ارتكابها.  السعيإذا وقعت الجريمة موضوع 

  ٨٧ة الماد
كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها  المشددالمؤبد أو لسجن يعاقب با

يعاقب أو شكل الحكومة. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة  الجمهوريأو نظامها 
  .من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما بالإعدام

  ٨٨ة الماد
، المائيكل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى، أو البرى، أو  ددلسجن المشيعاقب با

المؤبد إذا استخدم الجاني الإرهاب، أو لسجن معرضا سلامة من بها للخطر، وتكون العقوبة ا
من هذا  ٢٤١و ٢٤٠نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين 

رجها، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خا
وتكون العقوبة الإعدام السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته، 

  إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
  مكررا ٨٨ة الماد
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بها في  كل من قبض على أي شخص، في غير الأحوال المصرح لسجن المشدديعاقب با
القوانين واللوائح، أو احتجزه أو حبسه كرهينة، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في 
أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع. ويعاقب بذات العقوبة كل 

 أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من نَ ك مَ  نْ مَ 
المؤبد إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو لسجن الهرب. وتكون العقوبة ا

برز أالحكومة، أو  يموظف يبدون وجه حق بز  يالإرهاب، أو اتصف بصفة كاذبة، أو تز 
أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في 

تأدية وظيفتها في  أثناءالقانون، أو إذا قاوم السلطات العامة من هذا  ٢٤١و ٢٤٠المادتين 
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه. 

  .شخص
  مكررا ٨٨ة الماد

كل من تعدى على أحد القائمين  لسجن المشددشد يعاقب باأ(أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة 
هذا القسم، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو  على تنفيذ أحكام

المؤبد إذا نشأ لسجن تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة ا أثناءبالتهديد باستعمالها معه 
أو المقاومة عامة مستديمة، أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو  يعن التعد

ى تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو احتجاز أي من القائمين عل
  عليه.  المجنيأو المقاومة موت  يإذا نجم عن التعد وتكون العقوبة الإعدام .فروعه
  ٨٩ة الماد

قاومت بالسلاح رجال  أوعصابة هاجمت طائفة من السكان  فَ كل من أل  يعاقب بالإعدام
ك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذل

من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما  أمافيها قيادة ما. 
  المشدد.المؤبد أو لسجن فيعاقب با

  ٩٠ة الماد
أو أملاكا عامة أو  مبانييعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمدا 

خصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة م
إذا وقعت الجريمة في زمن  المشددالمؤبد أو لسجن قانونا ذات نفع عام. وتكون العقوبة با

وتكون العقوبة الإعدام هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى. 
   ."....موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن .  يمةإذا نجم عن الجر 
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  مكررا ٩٠ة الماد
العامة أو  المبانيمن  يءكل من حاول بالقوة احتلال ش المشددالمؤبد أو لسجن يعاقب با

المخصصة لمصانع حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام. فإذا وقعت 
، وكذلك من تولى زعامتها أو ألف العصابةيعاقب بالإعدام من الجريمة من عصابة مسلحة 

  تولى فيها قيادة ما.
  ٩١ة الماد

لجيش أو قسم من اكل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من  يعاقب بالإعدام
طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف  أوالأسطول أو سفينة حربية 

كل من استمر رغم الأمر  كذلك بالإعداميعاقب و  .من الحكومة أو بغير سبب مشروع
الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت 

  السلاح "أو مجتمعة" بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها.
  ٩٢ة الماد

 كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب لسجن المشدديعاقب با
إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي، فإذا ترتب 

المؤبد، أما من لسجن أو ا كانت العقوبة الإعدامعلى الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة 
  . لسجن المشدددونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون با

  ٩٣ة الماد
كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان  اميعاقب بالإعد

ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس 
أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات. ويعاقب من عدا هؤلاء من 

  .مشددلسجن الأفراد العصابة با
  المفرقعات  - الباب الثاني مكررا

  ١٠٢ة الماد
كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في  يعاقب بالإعدام(ب) 

والمنشات المعدة للمصالح  المبانيأو تخريب  سياسيأو بغرض ارتكاب قتل  ٨٧المادة 
أو  المبانية أو غيرها من العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العام

  الأماكن المعدة لارتياد الجمهور. 
المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من  بالسجن(جـ) يعاقب 
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حدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب أفإذا شأنه تعريض حياة الناس للخطر. 
   الإعدام.

  ة من الموظفين لأفراد الناسالمعامل وءالإكراه وس -الباب السادس 
  ١٢٦ة الماد

أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف  عموميكل موظف أو مستخدم 
أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. وإذا مات المجني السجن المشدد يعاقب ب

  .عمداعليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل 
  اصلاتتعطيل المو  -  الباب الثالث عشر

  ١٦٧ة الماد
كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل 

  أو بالسجن . لسجن المشددسيرها يعاقب با
   ١٦٨ة الماد

 ٢٤٠ إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة
أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه . شددالسجن المتكون العقوبة  ٢٤١أو 

 المؤبد.  السجنأو ب بالإعدام

 نصوص الكتاب الثالث

  ...القتل  -  الباب الأول
   ٢٣٠ة الماد

  .يعاقب بالإعدامكل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد 
   ٢٣٣ة الماد

يعد قاتلا بالسم أيا كانت  آجلا من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو
  . ويعاقب بالإعدامكيفية استعمال تلك الجواهر 

   ٢٣٤ة الماد
. ومع ذلك مشددالمؤبد أو الالسجن من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب ب

اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما  على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أويحكم 
ان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها إذا ك

وتكون المؤبد. "السجن أو ب فيحكم بالإعدامأو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة 
  تنفيذا لغرض إرهابي". ٢٣٤إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة  العقوبة الإعدام
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   ٢٣٥ة الماد
السجن أو ب يعاقبون بالإعدام المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام

  .المؤبد
  ا الحريق عمدً  - الباب الثاني

   ٢٥٧ة الماد
وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان 

  . عمدا بالإعداماقب فاعل هذا الحريق موجودا" في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يع
القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف  -  الباب الخامس

  البنات
   ٢٨٦ة الماد

كالمبين في المادة السابقة  الخاليإذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل 
بات المقررة للجرح عمدا، انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقو 

  . فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا
   ٢٩٠ة الماد

المؤبد. ومع ذلك سجن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى أو بواسطة غيره يعاقب بال
إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير  حكم على فاعل هذه الجناية بالإعداميُ 

  . ١ائهارض
  شهادة الزور واليمين الكاذبة - الباب السادس

   ٢٩٥ة الماد
لسجن شهد عليه زورا با نْ عاقب مَ ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يُ 

ت عليه ذَ ف و السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونُ المشدد أ
  عليه زورا.  دَ هَ شَ  نْ مَ  حكم بالإعدام أيضا علىيُ 

  جريمة "البلطجة المقترنة بالقتل العمد" 
إذا تقدمت الجريمة  وتكون العقوبة الإعدامتنص على أن : (...  مكرر (أ) ٣٧٥المادة 

مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل  ٣٧٥المنصوص عليها في المادة 
  )." من قانون العقوبات٢٣٤ى من المادة "العمد المنصوص عليها في الفقرة الأول

   
                                                      

  عقوبات. ٢٩١الخاطف إذا تزوج بمن خطفھا زواجا شرعيا � يحُكم عليه بأية عقوبة طبقا لنص المادة يGحظ أن  ١
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  بالإعدام في قانون مكافحة المخدرات ةالجرائم المعاقب -رابعاً 
بشأن مكافحة  ١٩٦٠لسنة  ١٨٢قرر المشرع المصري عقوبة الإعدام في القانون رقم 

 وما تلاه ١٩٨٩لسنة  ١٢٢المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 
لها القاضية بعقوبة الإعدام  ونشير لهذه الجرائم وأرقام مواد النصوص العقابيةمن تعديلات. 

  :  ١بإيجاز شديدفي هذا القانون 
  .  مكرراً "أ" ٣٣مادة  :جريمة جلب وتصدير المواد المخدرة  -١
  .  مكرراً "ب" ٣٣جريمة إنتاج واستخراج الجواهر المخدرة : مادة  -٢
  .  مكرراً "ج" ٣٣) : مادة ٥النباتات المخدرة الواردة بالجدول رقم (جريمة زراعة  -٣
جريمة تأليف عصابة أو إدارتها أو الاشتراك فيها بغرض غير مشروع للاتجار في  -٤

  .  مكرراً "د" ٣٣الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي : مادة 
   ٠مكرراً "أ" ٣٤فيها : مادة  جريمة حيازة أو إحراز جواهر مخدرة أو التعامل أو الوساطة -٥
مكرراً  ٣٤جريمة استعمال جوهر مخدر في غير الغرض المصرح باستعماله: مادة  -٦

  . "ب"
   ٠مكرراً "ج" ٣٤جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات بمقابل : مادة  -٧
     مكرراً. ٣٤جريمة الدفع لتعاطي الكوكايين أو الهيروين وغيرهما : مادة  -٨
جريمة التعدي على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون فأفضى إلى موته : مادة  -٩

٤٠.     
  .٤١جريمة القتل العمد لأحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون : مادة  - ١٠

  ٢الأحكام العسكريةبالإعدام في قانون  ةالجرائم المعاقب -خامساً 

  .١٩٦٦لسنة  ٢٥رقم 
 على عقوبة الإعدام في قانون الأحكام العسكرية المذكور في حوالي ثلث جرائم  نُص

هذا القانون. وسنشير لتلكم الجرائم وأرقام موادها العقابية في هذا القانون المتضمنة عقوبة 
  الإعدام : 

  .١٣٥؛  ١٣٠الجرائم المرتبطة بالعدو : المادة  -١
  .١٣٢: المادة  ١٣٠ئهم بإحدى جرائم المادة جريمة امتناع العسكريين عن إبلاغ رؤسا -٢
  .١٣٦؛  ١٣٤جرائم الأَسر وإساءة معاملة الجرحى : المادة  -٣

                                                      

ع المشار إليھا : د. عماد الفقي ، عقوبة ا_عدام في التشريع المصري تأصيG وتحليG ، المرجع السابق راجع في تفصيل ھذه الجرائم والمراج ١

  .١٤١-١٣١، ص 

  .١٥٨-١٤٢راجع في تفصيل ھذه الجرائم والمراجع المشار إليھا : د. عماد الفقي ، المرجع السابق ، ص  ٢
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  "أ".  ١٣٨؛  ١٣٨جرائم الفتنة والعصيان من العسكريين : المادة  -٤
  . ١٣٩جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة : المادة  -٥
  .١٤١؛  ١٤٠ والإتلاف : المادة دجرائم النهب والإفقا -٦
  . ١٤٨جرائم إساءة استعمال السلطة : المادة  -٧
  .١٥١جريمة عدم إطاعة الأوامر : المادة  -٨
  . ١٥٤جرائم الهروب والغياب : المادة  -٩

  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤قانون الأسلحة والذخائر رقم  -سادساً 
 ٢٠١٥لسنة  ١٦١٠قرار رئيس مجلس الوزراء رقم   -التعديلات  آخروفق 

، من قانون الأسلحة والذخائر ٢٦شرع المصري فقرة أخيرة لنص المادة أضاف الم
 ٣٩٤تم بموجبه تعديل بعض أحكام القانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٦٥بموجب القانون رقم 

  منه.  ٢٦. فتم إقرار عقوبة الإعدام فقط في المادة ١٩٥٤لسنة 
   : ٢٦ المــــادة

رراً من قانون العقوبات، تكون العقوبة السجن ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مك(... 
المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة 

) من هذا ٣، ٢بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (
فرقعات وذلك في أحد أماكن القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو م

إذا كانت حيازة  وتكون العقوبة الإعدام،  التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة
أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن 

تور أو النظم الأساسية العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدس
من أحكام المادة  اواستثناءً . للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي

 ) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة.١٧(
سنة ل ٦، ١٩٨١لسنة  ١٦٥، ١٩٧٨لسنة  ٢٦، ١٩٥٤لسنة  ٥٤٦معدلة بالقوانين 

٢٠١٢(.  
بقصد استعمالها في أي ويؤخذ على إقرار عقوبة الإعدام في هذه المادة أن عبارة : "

حيث لم يبين المشرع "ماهية تلكم الأنشطة" التي ، " عبارة غير منضبطة وفضفاضةنشاط
يقصد الجاني استعمال ما حازه من أسلحة أو مفرقعات ليستحق عقوبة الإعدام. الأمر الذي 

من الدستور. فضلا عن أن  ٦٦ومخالفة للمادة ، هدارًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوباتيُشَكل إ
القصد الخاص الذي اشترطه المشرع ليستحق الجاني عقوبة الإعدام بدلا من السجن المؤبد 
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ولا يعقل أن يكون توافر أمر باطني ، أو المشدد في هذه الحالة يتعلق بالنية الداخلية للجاني
ف عنه باليقين من المحكمة سببا لإيقاع عقوبة الإعدام عليه. ولا جدال أن يتعذر الكش

من الجرائم الشكلية التي لا تستلزم تحقق نتيجة  ٢٦الجريمة المعاقبة بمقتضى نص المادة 
إجرامية معينة. بل مجرد الحيازة أو الإحراز لذلك يوجب الحكم بإعدام الحائز. مما يؤكد أن 

فرض عقوبة الإعدام في هذه الحالة بما لا يتناسب البتة مع الجرم  المشرع بالغ كثيرا في
  . ١عقوبات ١٧وبالأخص منعه القاضي من استعمال الرأفة بموجب المادة ، المقترف

    
  
  
   
   
  
       
 

                                                      

  .١٦٢-١٦١انظر د. عماد الفقي ، المرجع السابق ، ص  ١
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  نتائج البحث
   يمكن في نهاية هذا البحث المتواضع أن نجمل الحقائق الآتية :

     القانون الفرعوني –أولا 
تَمَيز القانون الجنائي الفرعوني بفلسفته لعقوبة الإعدام حماية للجانب الديني أو  - ) ١(

للجانب الأخلاقي. كما عاقب المشرع الفرعوني بالإعدام بعضَ الجرائم العامة حماية للنظام 
العام ولأمن وسلامة الدولة المصرية القديمة. فنجده عاقب بعقوبة الإعدام جرائم الثورة على 

" كمحاكم أمن الدولة في استثنائيةأو التآمر على حياته. وشكل لها محاكم خاصة " الملك
زماننا هذا. وذلك لسرعة الفصل في هذا النوع من الجرائم التي تقُوض الدولة الفرعونية. كما 
عاقب بالإعدام أيضا الانتهاك لمقدساتهم الدينية أو سرقة القبور أو المومياء ولو لمسها فقط 

  سرقة من القبر. أثناء ال
لاحظنا أن الفراعنة أقاموا نظاما دقيقا لإدارة شؤون الدولة واقتضوا من كل مواطن أن  -) ٢(

  يقدم دليلا على شرعية مصدر رزقه تحت مغبة العقاب بالإعدام في حالة الكذب. 
فرصد ، فرق القانون الفرعوني في العقاب بين جريمة القتل العمدي وغير العمدي -) ٣(

لى الإعدام ولو كان القتيل عبدا والقاتل حرا. بينما اقتضى في الثانية (الخطأ) التوبة من للأو 
القاتل وأداء دية في صورة ترضية لأهل القتيل خطأ. وبهذا يَفضُل حقا القانون الفرعوني 
العديد من تشريعات معظم الحضارات القديمة الأخرى التي تفرق في العقاب بالقصاص 

  جتماعية للجاني أو المجني عليه. حسب المكانة الا
عرف القانون الجنائي الفرعوني الظروف المخففة والمشددة للعقاب. وقد لمسنا  - ) ٤(

الجانب الأخلاقي للمشرع الفرعوني في تنفيذ حكم الإعدام فنجده يؤجل تنفيذ الإعدام على 
عليهم بالإعدام حتى  ويُقَدم بعض المشروبات المسكرة للمقضي، المرأة الحامل لحين وضعها

  لا يذوقون قسوته لحظة تنفيذه.
استلزم القانون الفرعوني تصديق الملك لتنفيذ حكم الإعدام. وعرف الفراعنة حق العفو  -) ٥(

الذي يصدره الملك. ولجأ بعضهم مثل سباكون أو أكتيزانيه لاستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة 
  الأشغال الشاقة.   
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  لإسلامية  الشريعة ا  –ثانيا 
رأينا في ثنايا هذا البحث اقتصار الشريعة الإسلامية في العقاب بالإعدام على أشد  - ) ١(

جريمة القتل قصاصا أو لزنا المحصَن أو  - بشروط معينة  -الجرائم خطورة. فقد عاقبت به 
  للردة أو للحرابة.

ييرا لولي الدم. وقد تحققنا أن الإعدام قصاصا لم يكن على سبيل الوجوب. بل تخ –) ٢(
وحثته الشريعة الإسلامية على العفو مطلقا. ومكنت القاتل من استحياء نفسه وتجنب 
القصاص باسترضاء ولي الدم بالدية. فوازنت هكذا بين حق ولي الدم وحق القاتل في 

  التصالح مع ولي الدم استبقاء لمهجته.
على طلب القصاص. فإن عفا استلزمت الشريعة الإسلامية اتفاق كل أولياء الدم  -) ٣(

أحدهم أو كان صبيا أو غائبا أو مجنونا سقط القصاص في حالة العفو وانتقل حق الباقيين 
لنصيبهم في الدية ؛ أو أُرجِأَ تنفيذه لحين بلوغ مَنْ كان منهم صبيا أو عودة غائبهم أو إفاقة 

ص من القاتل لعل مجنونهم. ولا يخفى سمو التشريع الإسلامي في محاولته تأخير القصا
  يعفو أحدهم أو تطول المدة فيقبل أحدهم نصيبه من الدية فيمتنع شرعا تنفيذ القصاص. 

كما تبينا فلسفة الإسلام من تشريعه الإعدام بالرجم حدا فقط للزاني المــُحصَن حفظا  - ) ٤(
ستلزم للأنساب ومحافظة على سلامة المجتمع من القتل بدافع الثأر للشرف. وفي المقابل ا

شروطا يكاد يستحيل اجتماعها. وليس كل شخص محصنا. وندب للشاهد الستر في هذه 
  فالستر أوجب والتوبة لا حائل أمامها. ، القاذورات ؛ وحث الزاني على عدم السعي للإقرار بها

وعلمنا أن الردة معاقب عليها بالرجم ودون استتابة في الشريعة اليهودية. بينما أوجب  –) ٥(
وإمهاله ثلاثة أيام ، م استتابة المرتد بعد كشف الخطأ أو الوهم له المسبب لردتهالإسلا

فيسقط الحد بتوبته. ولا جدال أن المرتد بإظهار ردته لأقرانه في مجتمعه إنما ، لمعاودة رشده
بعد  - يدعوهم للتحلل مثله من التكاليف الدينية واستحلال ما حرم االله. فكان تطبيق حد الردة 

إجراءا أمنيا ضد الخيانة العظمى التي يرتكبها المرتد بإظهار ردته لمحاولته  - ا كل هذ
  تقويض المجتمع. 

كذلك لمسنا حكمة التشريع الإسلامي من حد الحرابة حماية لأفراد المجتمع الإسلامي  –) ٦(
عليهم "رعاياه وأهل ذمته أو مستأمنيه أو حتى الكافرين" من قتلهم وسلب أموالهم أو الاعتداء 

فقضى بمعاقبة المحارب ولو كان مسلما حارب ، أو على أعراضهم أو حتى ترويع أمنهم
كافرا. فالجميع سواسية أمام القانون وفي كفالة الإسلام. ولا يخفى روعة التدرج العقابي 
المذكور في حد الحرابة لما يقترفه كل محارب.وقد تَمَيز الإسلام بدرئه العقاب بحد الحرابة 
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وهذا لم تصل إليه القوانين الوضعية كما ، اب المحارب قبل أن تصل إليه يد السلطةإن ت
  سبق أن رأينا. 

  القوانين الوضعية  –ثالثا 

قد لمسنا الخلاف القائم بين القانونيين حول إلغاء أو استبقاء عقوبة الإعدام.  –) ١(
. واستنتجنا أنه من الضرر واختلاف الدول ما بين ملغ أو مبق عليها في تشريعاتها العقابية

النص على إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي الإسلامي. لأن الأخير وازن بالنص 
ولا بد منها منعا للثأر. وأجاز الوصول للنتيجة المرجوة من ، عليها بين الحقين كما نوهنا

و باستلزام شروط إلغاء الإعدام بتشجيع ولي الدم على العفو مطلقا أو بإجازة دفع الدية أ
معقدة كاجتماع كلمة أولياء الدم جميعا على القصاص وألا يكون بينهم غائبا أو صبيا أو 

بالرغم ، مجنونا. فصدق االله العليم الحكيم حينما نَبهَ إلى أن في ذكر القصاص حياة للناس
ات من عدم جعله القصاص محتما أو واجبا. فلا يجوز إذن للدول الإسلامية قبول تُره

منظمة العفو الدولية أو العهود الدولية حول إلغاء عقوبة الإعدام، فإنما فيها الهلاك لا الحياة 
  ولو بعد حين.     

النصوص العقابية في عقوبة الإعدام نُص عليها وأخيرا لاحظنا في هذا البحث أن  –) ٢(
المشرع أما . افبدون إسر  متبعا لدى الفراعنةوكان بعضها ستون مرة تقريبا. المصرية 

في النص على عقوبة الإعدام في حالات لا تقتضي ذلك، فقد أسرف المصري الحالي 
وبعبارات فضفاضة لا تتناسب مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. مما ينبغي مراجعة قوانيننا 

  . وتنقيتها من هذا الشطط غير المبرر الحاليةالعقابية 
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   التوصيات
    المفتي في مدى الحكم بعقوبة الإعدام إجباريا وليس استشاريا.  يجب أن يكون رأي ) ١(
ينبغـــي التأكيـــد علـــى أن بلـــوغ ســـن الســـتين لا يجـــوز أن يكـــون ســـببا للنجـــاة مـــن عقوبـــة  ) ٢(

  الإعدام.  
أن تقبـــل عبـــارة : (منظمـــات المجتمـــع الـــدولي والمـــدني الإســـلامية أو الـــدول )  لـــيس علـــى ٣(

) ي تعزيـز الكرامـة الإنسـانية والتطـوير التـدريجي لحقـوق الإنسـانإلغـاء عقوبـة الإعـدام يسـهم فـ
الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق المدنيــــة للعهــــد  البروتوكــــول الاختيــــاري الثــــانيالــــواردة فــــي ديباجــــة 

إلغــاء مـن منشـورات مفوضـية الأمـم المتحــدة السـامية لحقـوق الإنسـان والهـادف إلـى  والسياسـية
 لـن يسـهم أبـداإلغـاء عقوبـة الإعـدام . ف١٩٩١يوليـو ١١ والـذي بـدء فـي تنفيـذهعقوبة الإعدام، 

، وإنما سيمهد الطريق لانتشار في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان
  الثأر والعودة إلى العصور البدائية الأولى.

  )  يوصى بجعل التقاضي أمام محاكم الجنايات على درجتين أيضا. ٤(
الردع العام من علانية تنفيذ عقوبة الإعدام بكل وسائل الإعـلان الرسـمية )  ينبغي تحقيق ٥(

  المرئية والمسموعة كما سبق.  
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  قائمة المراجع
  المراجع العربية –أولا 

، نظم القانون ١أحمد إبراهيم حسن، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، ج  دكتور / -١
 . ٢٠٠٠ العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،

 أ. ج. ايفانز، هيرودوت "مذاهب وشخصيات"، ترجمة أمين سلامة، ومراجعة كمال -٢
 بدون تاريخ للنشر. ، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، الملاخ

بدون أحمد فتحي بهنسي، الحدود في الإسلام، مؤسسة المطبوعات الحديثة، القاهرة،  -٣
 تاريخ للنشر.

، "تاريخ الحضارة المصريةبحث مذكور في "، المصري الأدب، دكتور / أحمد فخري -٤
العصر الفرعوني، المجلد الأول، وزارة التفافة والإرشاد القومي، مكتبة النهضة 

 .المصرية، القاهرة، بدون تاريخ للنشر

فلسفة النظم العقابية وأثرها في المجتمعات القديمة (رسالة ، إيمان السيد عرفة/  دكتورة -٥
 .  ٢٠١٢، القاهرة، نهضة العربيةدار ال، دكتوراه)

باهور لبيب، لَمحات من الدراسات المصرية القديمة، مطبعة المقتطف دكتور /  -٦
 .١٩٤٧والمقطم، القاهرة، 

بو عزيز عبد الوهاب، عقوبة الإعدام بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي "دراسة  -٧
 . ٢٠٠٨عنابة،  مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة باجي مختار، كلية الحقوق

ت. ج. جيميز، الحياة أيام الفراعنة، مشاهد من الحياة في مصر القديمة، ترجمة د.  -٨
محمود طه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  .أحمد زهير أمين، مراجعة د

١٩٩٧.  
دكتور / جلال ثروت، الظاهرة الإجرامية "دراسة في علم الإجرام والعقاب"، مؤسسة  -٩

 .١٩٨٣لجامعية، الإسكندرية، الثقافة ا

خمائل حسن الفارس، عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء، بحث استطلاعي لمجموعة  - ١٠
 ٢٠١٣من القضاة والقانونيين، مجلة التقني، المجلد السادس والعشرون، العدد السابع، 

ة الفتح للطباع، أصول الحماية القانونية لحقوق الإنسان، دكتور/ خيري أحمد الكباش - ١١
 .٢٠٠٦، الإسكندرية، والنشر

ديودور الصقلي، ديودور الصقلي في مصر، القرن الأول قبل الميلاد، نقله من  - ١٢
 .٢٠١٣اليونانية د. وهيب كامل، دار المعارف، القاهرة، 
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  القاهرة. ، دار جيل، أصول علمي الإجرام والعقاب، دكتور / رَءُوف عبيد - ١٣
سياسية والقانونية والاقتصادية على الأخص تاريخ النظم ال، دكتور / زكي عبد المتعال - ١٤

 . ١٩٣٥، القاهرة، مطبعة نوري، من الوجهة المصرية

ساسي سالم الحاج، عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء، دار الكتاب الجديد دكتور /  - ١٥
    .٢٠٠٥، ١المتحدة، بيروت، ط 

  .١٩٨٧قاهرة، قانون العقوبات، دار الوزان، ال مبادئسامح السيد جاد، كتور / د - ١٦
الدار العالمية ، تعريب محمد كرد، تاريخ حضارات العالم، دكتور / شارل سنيوبوس - ١٧

 . ٢٠١٢، ١ط ، القاهرة، للكتب والنشر

التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة ،المطبعة ، دكتور / شفيق شحاته - ١٨
 .١٩٦٢، القاهرة، العالمية

ول الحكم في النظام الإسلامي (السياسي دكتور / صبحي عبده سعيد، الحاكم وأص - ١٩
 .١٩٨٥والاقتصادي والاجتماعي والفكري)، دار الفكر العربي، القاهرة، 

صبري محمود الراعي، رضا السيد عبد العاطي، الشرح والتعليق على قانون العقوبات  - ٢٠
 ، الثاني.الأول، المجلد ٢٠٠٩"فقها وقضاء"، دار مصر، القاهرة، ط 

أبو طالب، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، دار النهضة دكتور / صوفي حسن  - ٢١
 .  ١٩٨٨العربية، القاهرة، 

، دار ١ج ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، دكتور / صوفي حسن أبو طالب - ٢٢
 .١٩٩٥، ٢ط ، النهضة العربية القاهرة

لعربية، عباس مبروك الغزيري، العقوبة في الشرائع القديمة، دار النهضة ادكتور /  - ٢٣
 .٢٠٠٤القاهرة، 

دكتور / عبد السلام التونجي، مُؤَسسة العدالة في الشريعة الإسلامية، كلية الدعوة  - ٢٤
 .١٩٩٣، ١الإسلامية، طرابلس، ط 

دكتور / عبد اللطيف الحاتمي، عقوبة الإعدام بين الإلغاء أو الإبقاء، الندوة الجهوية  - ٢٥
 .٢٠١٢الخامسة للحوار الوطني، فاس، 

ي بدوي، مبادئ القانون الروماني، مطبعة فتح إلياس نوري وأولاده، دكتور / عل - ٢٦
 .١٩٣٦، ٢القاهرة، الجزء الأول، ط 

عماد الفقي، عقوبة الإعدام في التشريع المصري تأصيلا وتحليلا، المنظمة دكتور /  - ٢٧
  .٢٠٠٨، ٢العربية لحقوق الإنسان، القاهرة، ط 
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، ٣ط ، القاهرة، دار المعارف ،القانون الروماني، عمر ممدوح مصطفىدكتور /  - ٢٨
١٩٥٩. 

 .١٩٦٠، الإسكندرية ،بدوندكتور / عمر ممدوح مصطفى، أصول تاريخ القانون،  - ٢٩

دكتور / فتحي المرصفاوي، فلسفة نظم القانون المصري، دار الفكر العربي، القاهرة،  - ٣٠
١٩٧٩ .  

، عربيدار الفكر ال، الوجيز في تاريخ القانون المصري، دكتور / فتحي المرصفاوي - ٣١
١٩٧٧-١٩٧٦. 

كمال الدين عبد الغني مرسي، الحدود الشرعية في الدين الإسلامي، دار دكتور /  - ٣٢
  .١٩٩٩المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 

، ١دكتور / السيد عبد الحميد فوده، تطور القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، ط  - ٣٣
٢٠٠٢. 

العصر ، الجزء الأول، المصرينون لقافلسفة نظم ادكتور / السيد عبد الحميد فوده،  - ٣٤
 .٢٠٠٠، ١ط  الفرعوني (بدون)،

محرم كمال، تاريخ الحضارة المصرية، العصر الفرعوني، المجلد الأول، وزارة التفافة  - ٣٥
 والإرشاد القومي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، بدون تاريخ للنشر.

اء، الهيئة المصرية العامة محرم كمال، الحكم والأمثال والنصائح عند المصريين القدم - ٣٦
 .١٩٩٨، ٢للكتاب، القاهرة، ط 

، القاهرة، دار النهضة العربية، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، محمد بدر دكتور / - ٣٧
١٩٨٠. 

دار ، آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة، الزاحِم دكتور / محمد عبد االله - ٣٨
 .   ١٩٩٢، ٢ط ، القاهرة، المنار

ور / محمد حسين الذهبي، أثرُ إقامة الحدود في استقرار المجتمع، مكتبة وهبة، دكت - ٣٩
 .١٩٨٦، ٢القاهرة، ط 

دار الفكر ، مذكرات في تاريخ القانون المصري، دكتور / محمد عبد الهادي الشقنقيري - ٤٠
 .١٩٧٧-١٩٧٦، القاهرة، العربي

بينها وبين ما  دكتور / محمد سعيد البوطي، العقوبات الإسلامية وعقدة التناقض - ٤١
المجلس ، إدارة البحوث والمعلومات -اللجنة الاستشارية العليا ، يُسمى بطبيعة العصر

    بدون تاريخ للنشر.، الكويت، الوطني للثقافة والفنون والآداب
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محمود سلام زناتي، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية في مصر، بدون كتور / د - ٤٢
  .١٩٨٧ناشر، القاهرة، 

محمود سلام زناتي، النظم الاجتماعية والقانونية عند العبريين والإغريق دكتور /  - ٤٣
 .١٩٩٩/٢٠٠٠والفرس، ط 

دكتور / محمود سلام زناتي، حقوق الإنسان في مصر الفرعونية، دار النهضة  - ٤٤
 . ٢٠٠٨، ٥ط ، ةالعربية، القاهر 

، الحديثة مكتبة القاهرة، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، السقا دكتور / محمود - ٤٥
 .١٩٧٤، القاهرة

، دار الفكر العربي، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، السقا دكتور / محمود - ٤٦
 .١٩٧٨، القاهرة

محمود محمد عمارة، الحدود في الإسلام بين الوقاية والعلاج، مكتبة الإيمان، كتور / د - ٤٧
 .١٩٩٨ ،١المنصورة، ط 

المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق ، الإنسان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق - ٤٨
 . ٢٠٠٦، نيويورك وجينيف، منشورات الأمم المتحدة، الإنسان

منى شمص، عقوبة الإعدام في العالم العربي، النشطاء والحجج والآفاق، في  - ٤٩
 .٢٠٠٨، باريس، ECPM"التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام"، الناشر 

ناهضة عقوبة الإعدام في العالم ميرفت رشماوي وطالب السقاف، م - ٥٠
العربي"الإستراتيجيات الفعالة والآليات المتاحة دليل إجرائي"، المعهد السويدي، 

 .٢٠٠٨الإسكندرية، 

ترجم الأحاديث من الإغريقية د. محمد ، هيرودوت يتحدث عن مصر، هيرودوت - ٥١
، القلمدار ، وشرحها في ضوء معرفة تاريخ الحياة المصرية د. أحمد بدوي، خفاجة
١٩٦٦.     

دكتور / وهيب كامل، هيرودوُت في مصر، القرن الخامس قبل الميلاد، نقله من  - ٥٢
 .١٩٤٦اليونانية وهيب كامل، دار المعارف، القاهرة، 
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  الشرعية  المصادر –ثانيا 
  الكتب السماوية   –(أ) 

 القرآن الكريم.  -١

  . ١٩٩٤، ٣الكتاب المقدس، طبعة دار المشرق، بيروت، ط  -٢
  .٢٠٠٩ط ، القاهرة، شركة ماستر ميديا، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس -٣

 كتب التفسير  –(ب) 

ـاص -١ دار إحيـاء ، تحقيـق محمـد قمحـاوي، أحكـام القـرآن، أبو بكر أحمد علي الـرازي الجص
  . ١٩٩٢، بيروت، التراث العربي

الماوردي "النكت والعيون"،  تفسير، "الشهير بالماوردي"أبو الحسن علي حبيب البصري،  -٢
  بدون تاريخ للنشر.يروت، بالسيد عبد الرحيم، دار الكتب العلمية،  قيحقت
، تفسير القرآن العظيم، "المعروف بتفسير "الملقب بابن كثير" إسماعيل عمر بن كثير -٣

  .  ٢٠٠٣ابن كثير"، دار الحديث، القاهرة، 
محمد المرعشلي، تحقيق زيل وأسرار التأويل، عبد االله عمر محمد البيضاوي، أنوار التن -٤

  هـ . ١٤١٨، ١ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
، الجامع لأحكام القرآن "المعروف "الملقب بالقرطبي"محمد أحمد الأنصاري القُرطبي  -٥

ود د. محم هُ أحاديثَ  محمد الحفناوي، وخرجَ  وعلقَ عليه د. هُ وضبطَ  هُ عبتفسير القرطبي"، راجَ 
  .  ٢٠٠٧عثمان، دار الحديث، القاهرة، 

، القاهرةمحمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نهضة مصر، دكتور /  -٦
  .١٩٩٧، ١ط 
ط ، القاهرةمطابع أخبار اليوم، "، الخواطر"محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي  -٧

١٩٩٧.  
  كتب الحديث  –(ج) 

بد االله الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، أحمد بن حنبل أبو ع -١
  .٢٠٠١، ١ تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط

حسن شلبي، تحقيق الكبرى، النسائي أحمد شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، سنن  -٢
  .  ٢٠٠١، ١ مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

كبير للطبراني، تحقيق حمدي عبد سليمان أحمد مطير أبو القاسم الطبراني، المعجم ال -٣
  .١٩٨٣، ٢ط المجيد، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 
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، سنن أبي داود، تحقيق محمد عبد "أبو داود السجستاني"سليمان الأشعث بن إسحاق  -٤
  ).بدون(الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 

شعيب تحقيق ، سنن الدارقطني "،أبو الحسن الدارقطني"علي عمر النعمان بن دينار  -٥
  .٢٠٠٤، ١ ، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالأرنؤوط وآخرون

مالك بن أنس بن مالك أبو عبد االله الأصبحي، موطأ الإمام مالك، تحقيق : محمد فؤاد  -٦
  . ١٩٨٥عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

البخاري، دار الحديث،  محمد إسماعيل المغيرة "أبو عبد االله البخاري الجُعِفيّ، صحيح -٧
  .٢٠٠٤القاهرة، 

محمد حبان مَعْبدَ، أبو حاتم الدارمي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تحقيق  -٨
  . ١٩٨٨، ١ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

محمد يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد، سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد، دار  -٩
   ).بدون(لعربية، القاهرة، إحياء الكتب ا

مسلم الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد، دار إحياء التراث العربي،  - ١٠
  ).بدون(بيروت، 

 كتب الفقه - (د) 

أبو بكر حسن الكشناوي، أسهَل المَدارِك شَرح إرشَادِ السالِك في فِقهِ إمَامِ الأئمةِ مَالك،  -١
  .٣(بدون)، ج ، ٢دار الفكر، بيروت، ط 

مؤسسة ، تحقيق وتعليق شعيب الأرنؤوط، شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد الطحاوي -٢
  .١٥؛ ١٢؛  ١١؛  ٢، ج ١٩٩٤، ١ط ، بيروت، الرسالة

، تحقيق د. محمد الأمين، التهذيب في اختصار المدونة، أبو سعيد البَرَاذِعي القَيراواني -٣
  .٤ج ، ٢٠٠٢، ١ط ، دبي، حياء التراثدار البحوث للدراسات الإسلامية وإ 

أبو الوَليد محَمد بن أحمَد ابن رشد القرطبي، المقَدّمات الممَهّداَت، دار الغرب  -٤
  .١٩٨٨الإسلامي، بيروت، 

أحمد شاكر، المكتبة التوفيقية، القاهرة، : ، المُحلى، تحقيق أبو محمد علي بن حزم -٥
  .١١ج ، ٢٠١٠

دريس "الشهير بالقرافي"، الذخيرَة، تحقيق أحمد بُو خُبزَة، دار شهَاب الدّين أحمَد بن إ -٦
  .١٩٩٤، ١الغرب الإسلامي، بيروت، ط 
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عَبد العَزيز الإحسائِي، تبيين المسالك "شرح تدريب السَالك إلى أقرب المَسالِك"، شرحه  -٧
 . ٤، ج ١٩٩٥محَمد الشَيبَاني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

اللباب في شرح الكتاب "وهو شرح مختصر القدوري في الفقه ، غنيميعبد الغني ال -٨ 
  (بدون).، ٤؛  ٣ج ، بيروت، المكتبة العلمية، الحنفي، تحقيق محمد محي الدين

تحقيق عبد االله التركي ، "الشهير بابن قدامة"، المغني، عبد االله أحمد قدامة المقدسي -٩
 .١٢؛  ١١ج ، ١٩٩٧، ٣ط  ،الرياض، دار عالم الكتب، وعبد الفتاح الحلو

علاء الدين أبي بكر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق علي معوض  - ١٠
 .١٠؛  ٥، ج ٢٠٠٣، ٢وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

بير في فقه ي الكَ اوِ ، الحَ "الشهير بأبي الحسن الماوردي" الماورديعلي محمد حبيب  - ١١
الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، تحقيق علي معوّض وعادل عبد مَذهب 

  .١٢، ١١المقدمة ؛ ج ، ١٩٩٤، ١الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
  .١٩٩٤ ،١١السيد سابق، فقه السنة، دار الفتح للإعلام العربي، القاهرة، ط   - ١٢
مي، دار الفكر العربي،القاهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلا، محمد أبو زهرة - ١٣

١٩٩٨. 

صححه ، زاد المعاد في هدي خير العباد، "قيم الجوزيةالابن "محمد أبي بكر أيوب  - ١٤
  (بدون).  ، القاهرة، دار البيان العربي، وخرج أحاديثه محمد عبد المنعم

لموجود محمد الحسين البَغوي، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق عادل عبد ا - ١٥
  .٧ج ، ١٩٩٧، ١وعلي معوّض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

 .٨؛ ٦؛ ٣، ج ٢،١٩٩٠ط ،بيروتمحمّد العَيني، البنَايَة في شَرحِ الهِدَايَةِ، دار الفكر،  - ١٦

  مصادر اللغة العربية –) هـ(
  ، بدون.١ط ، بيروت، دار صادر، لسان العرب، . محمد مكرم منظور الأفريقي المصري١
  .١٩٩٠، القاهرة، ط وزارة التربية والتعليم، المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية. ٢
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